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فضائل القرآن  


الفصل الثاني : فضائل القرآن وآدابه،وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول : فضائل القرآن . 

المبحث الثاني :آداب متعلقة بالقرآن الكريم . 

المبحث الثالث : آداب متعلقة بالمصحف . 

المبحث الرابع : آداب متعلقة بقراءة القرآن . 

المبحث الأول 

فضــــائـــل القـــــــــرآن 

تمهيد : 

القرآن الكريم هو حبل الله المتين ، وصراطه المستقيم ، ونوره المبين ، أحسن الحديث ذكراً ، وأكمله هدياً ، وأصدقه خبراً ، وأبينه حكماً ، وأعظمه فضلاً ، وأجله قدراً ، وأثقله وزناً ، وأعذبه لفظاً ، وأغزره علماً ، وأشده على النفوس أثراً . 

ثم " إن من جسيم ما خص به الله أمة نبينا محمد ( من الفضيلة وشرفهم به على سائر الأمم من المنازل الرفيعة ، وحباهم به من الكرامة السَّنية ، حِفْظَه ما حفظ عليهم جل ذكره وتقدست أسماؤه ، من وحييه وتنـزيله ، الذي جعله على حقيقة نبوة نبيهم ( دلالة، وعلى ما خصه به من الكرامة علامة واضحة ، وحجة بالغة ، أبانه به من كل كاذب ومفتر ، وفصل به بينهم وبين كل جاحد وملحد ، وفرق به بينهم وبين كل كافر ومشرك، الذي لو اجتمع جميع من بين أقطارها ؛ من جنها وإنسها ، وصغيرها وكبيرها ، على أن يأتوا بسورة من مثله ، لم يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ، فجعله لهم في دُجى الظلم نوراً ساطعاً ، وفي سُدَف(
) الشبه شهاباً لامعاً ، وفي مضلة المسالك دليلاً هادياً ، وإلى سبل النجاة والحق حادياً ، ( ((((((( (((( (((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( (
) . 

حرسه بعين منه لا تنام ، وحاطه بركن منه لا يضام ، لا تهِي على الأيام دعائمه ، ولا تبيد على طول الأزمان معالمه ، ولا يجوز عن قصد المحجة تابعه ، ولا يضل عن سبل الهدى مصاحبه ، من اتبعه فاز وهدى ، ومن حاد عنه ضل وغوى ، فهو موئلهم الذي إليه عند الاختلاف يئلون ، ومعقلهم الذي إليه في النوازل يعتقلون ، وحصنهم الذي به من وساوس الشيطان يتحصنون ، وحكمة ربهم التي إليها يحتكمون ، وفصل قضائه بينهم الذي إليـه ينتهون ، وعن الرضا بـه يصدرون ، وحبله الذي بالتمسك بـه من الهلكة يعتصمون "(
) . 

وكفى بهذا الكتاب شرفاً وفضلاً أنه كلام رب العالمين ، فلو لم يكن له من المزية والفضيلة إلا أنه كلام رب الخليقة لكفى ، فكيف وقد اجتمع مع كونه كلام الله عزّ وجل، أن أحيا الله به القلوب ، وأنار البصائر ، وأخرج الأمة من ظلمات الجهل والشرك ، والضلال والرذيلة ، إلى نور العلم والإيمان ، والهدى والفضيلة ، وتحقق به نقلة كبيرة في حياة أمة كانت ترعى الإبل والغنم ، فإذا بها تحوز مشارق الأرض ومغاربها ، وتركع لها الأمم . 

وقد اهتم العلماء قديماً وحديثاً بذكر فضائل القرآن ، مستندين في ذلك لما جاء في القرآن الكريم ، ولما روي عن النبي ( وأصحابه رضوان الله عليهم من الأحاديث والآثار ، فاهتموا بالترغيب في دراسته وتلاوته وتدبره ، والترهيب من هجرانه ونسيانه ، وصنفوا في ذلك مصنفات بينوا فيها عظمة القرآن وحرمته ، وفضل قراءته ، وكيفية تلاوته واستماعه ، وحذروا من قراءته للرياء والسمعة ، وبينوا ما أعد الله عزّ وجل لأهله من النعيم المقيم في جنات النعيم ، وما أعد كذلك من العذاب الأليم لمن أعرض عن كتابه الكريم . 

وممن كتب حول فضائل القرآن وأفرده بالتصنيف : الشافعي (ت 204)(
) ، وأبو عبيد القاسم بن سلام (ت 223)(
) ، وخلف بن هشام (ت 229)(
) ، وابن الضريس (ت 294)(
) ، والفريابي (ت 301)(
) ، والنسائي (ت 303)(
) ، والنووي (ت 676)(
) ، وابن كثير (ت 774)(
) . 

كما تناول الكثير من المفسرين هذا الموضوع في مقدمات تفاسيرهم كالواحدي (ت 468)(
)، والبغوي (ت 516)(
)، وابن عطية (ت 546)(
)، والقرطبي (ت 671)(
)، والخازن (ت 678)(
) ، وابن جزي (ت 741)(
) ، وأبي حيان (ت 745)(
) . 

وسوف أقتصر في هذا المبحث على ما ذكره ابن قدامة رحمه الله من فضائل القرآن ، إذ لا يسمح المقام لتعداد فضائل القرآن ، فهي أكبر من أن تحويها مجلدات أو مؤلفات أو رسائل علمية . 

المطلب الأول : فضل تعلم القرآن الكريم وتلاوته : 

قال ابن قدامة – رحمه الله - : 

" إن القرآن كلام الله القديم ، وحبله المتين ، وكتابه المبين ، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين ، بلسان عربي مبين ، وهو سور وآيات وحروف وكلمات ، منه آيات محكمات هن أم الكتاب ، وأخر متشابهات ، لمن قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات ، نزله الله تنـزيلاً ، ورتله ترتيلاً ، وسماه قولاً ثقيلاً ، ووعد على تلاوته أجراً عظيماً ، فقال عزَّ من قائل : ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ( (
) ، وشهد الله وملائكتـه بإنزاله على رسوله ، وحض على تدبره ، وترتيله ، وأخبرنا بأحكامه وتفضيله "(
) . 

وقال – رحمه الله - : 

" منها : ما روى أبو الأحوص(
) عن عبدالله بن مسعود (ت 35) عن النبي ( أنه قال : " هذا القرآن مأدبة الله تعالى ، فتعلموا مأدبته ما استطعتم ، إن هذا القرآن حبل الله ، وهو النور المبين ، والشفاء النافع ، عصمة لمن تمسك به ، ونجاة لمن تبعه ، لا يعوج فيقوَّم ، ولا يزيغ فيستعتب ، ولا تنقضي عجائبه ، ولا يخلق على كثرة الرد ، فاتلوه ، فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات ، ألا إني لا أقول ( ألم ) حـرف ، ولكن ألف عشر ، ولام عشر ، وميم عشر "(
) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن. . . 

وأمـر بتلاوته ، وأخبر أنه حروف ، وقـال ( : " خيركم مـن تعلم القرآن وعلمه "(
) ، وقال ( : " إن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة ، والذي يقرأ القرآن وهو يشتد عليه فله أجران "(
) متفق على معناه . . . 

وقال ( : " من قرأ القرآن فأعربه له بكل حرف عشر حسنات ، ومن قرأه فلحن فيه فله بكل حرف حسنة "(
) حديث صحيح . 

وقال ( : " اقرؤوا القرآن فإنكم تؤجرون بكل حرف منه عشر حسنات ، ألا إني لا أقول : ( ألم ) حرف ، ولكن ألف عشر ، واللام عشر ، والميم عشر "(
) "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

حث الله عزَّ وجل عباده المؤمنين على تلاوة كتابه الكريم ، وجعلها من أفضل القربات ، ووعدهم بالثواب الجزيل والأجر العظيم عليها ، قال تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((((( ( (
) ، وكما بين القرآن فضل تلاوته ، فقد حث رسول الله ( على تعلم القرآن وتلاوته ، وبيّن ثواب القارئين له ، ومنـزلتهم عند الله ، كما جاءت الآثار عن الصحابة والتابعين والسلف الصالح تبين فضل القرآن الكريم ، وتحث على تعلمه وتلاوته ، وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله جملة من هذه الأحاديث والآثار في كثير من كتبه . 

فضل تعلم القرآن وتعليمه : 

لقد حث الإسلام على العلم عامة ، وجعله من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه ، وتتفاوت درجات العلم ومنازله بحسب موضوع العلم ، وأشرف العلوم وأجلها كتاب الله عزّ وجل ، فيكون من تعلمه وعلمه لغيره أشرف ممن تعلم غير القرآن وعلمه ، وقد أكد هذا رسول الله ( بقوله : " خيركم من تعلم القرآن وعلمه "(
) . 

وقد سئل سفيان الثوري (ت 161) – رحمه الله – عن الجهاد وإقراء القرآن ، فرجح الثاني ، محتجاً بهذا الحديث(
) . 

وقال القرطبي (ت 671) : 

" قال العلماء تعليم القرآن أفضل الأعمال ، لأن فيه إعانة على الدين ، فهو كتلقين الكافر الشهادة ليسلم "(
) . 

ويقول ابن حجر (ت 852) – معلقاً على الحديث - : 

" يحتمل أن يكون المراد بالخيرية من جهة حصول التعليم بعد العلم ، والذي يعلم غيره يحصل له النفع المتعدي بخلاف من يعمل فقط ، بل من أشرف العلم تعليم الغير ، فمعلم غيره يستلزم أن يكون تعلمه ، وتعليمه لغيره عمل وتحصيل نفع متعد ، ولا يقال لو كان المعنى حول النفع المتعدي لاشترك كل من علَّم غيره علماً ما في ذلك ، لأنا نقول القرآن أشرف العلوم ، فيكون من تعلمه وعلّمه لغيره أشرف ممن تعلم غير القرآن وإن علّمه، فيثبت المدعي ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره ، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي ، ولهذا كان أفضل ، وهو من جملة ما عنى سبحانه وتعالى بقولـه : ( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((((( ((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ( (
) ، والدعاء إلى الله تعالى يقع بأمور شتى من جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع "(
) . 

ومن هنا كان النبي ( حريصاً على تعليم أصحابه القرآن ، إما بنفسه كما جاء في حديث عبدالله بن عمر (ت 74) رضي الله عنهما ، قال : " كان رسول الله ( يعلمنا القرآن ، فإذا مر بسجود القرآن سجد وسجدنا معه "(
) ، وإما عن طريق توكيل أصحابه للقيام بهذه المهمة ، كما ورد عن عبادة بن الصامت (ت 34) رضي الله عنه ، قال : " كان رسول الله ( يُشْغَل ، فإذا قـدم مهاجر على رسول الله ( دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن "(
) . 

وقد حث النبي ( أصحابه رضوان الله عليهم على تعلم القرآن ، كما في حديث عقبة بن عامر (ت قريباً من 60) رضي الله عنه ، قال : " خرج علينا رسول الله ( ونحن في الصُفّة(
) ، فقال : أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بُطحان(
) ، أو إلى العقيق(
) فيأتي منه بناقتين كوماوين(
) ، في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا : يـا رسول الله نحب ذلك ، قال : " أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين ، وثلاث خير له من ثلاث ، وأربع خير له من أربع ، ومن أعدادهن من الإبل "(
) . 

وعلى نهج الرسول ( سار سلفنا الصالح ، وسيرهم المعطرة الخالدة توضح جلياً مدى اهتمامهم وحرصهم على تعلم القرآن وتعليمه ، فها هو راوي الحديث عن عثمان (ت 35) رضي الله عنه ، وهو أبو عبدالرحمن السلمي (ت 73) يجلس لإقراء القرآن ، ويقول بعد أن روى الحديث : " وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا "(
) . 

يقول ابن كثير (ت 774) رحمه الله : 

" كان أبو عبدالرحمن عبدالله بن حبيب السلمي الكوفي أحد أئمة الإسلام ومشايخهم، ممن رغب في هذا المقام ، فقعد يعلم الناس من إمارة عثمان إلى أيام الحجاج (ت 95)، قالوا : وكان مقدار ذلك الذي مكث يعلم فيه القرآن سبعين سنة "(
). 

فضل تلاوة القرآن : 

إن تلاوة القرآن الكريم تعد من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه ، ولهذا فقد أمر الله عزّ وجل بتلاوته ، فقال جلّ وعلا : ( (((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (
) ، وقال تعالى : ( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ( (
) ، وقال عزّ وجل : ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((((( (((( ( (
) . 

وجاء عن النبي ( ما لا يحصى من الأحاديث التي ترغب في تلاوة القرآن الكريم ، وتبين فضل تلاوته ، والأجر المترتب عليه ، وتوضح منـزلة قارئ القرآن . 

فقد حثّ النبي  على تلاوة القرآن ، فقال : " اقرؤوا القرآن ، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه "(
) . 

وضرب النبي ( مثلاً للذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأه ، فقال ( : " مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب ، وريحها طيب ، والذي لا يقرأ القرآن كالثمرة طعمها طيب ولا ريح فيها ، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ، طعمها مر ولا ريح لها "(
) . 

قال ابن بطال : 

" إن قراءة الفاجر والمنافق لا ترتفع إلى الله ولا تزكو عنده ، إنما يزكو عنده ما أريد به وجهه ، وكان على نية التقرب إليه ، وشبهه ( بالريحانة ، حيث لم ينتفع ببركة القرآن ولم يفز بحلاوة أجره ، فلم يجاوز الطيب موضع الصوت وهو الحلق ، ولم يتصل بالقلب الذي هو موطن الاعتبار "(
) . 

كما بين النبي ( مقدار ثواب قارئ القرآن ، وأن له أجراً مضاعفاً ، فقال ( كما في حديث ابن مسعود (ت 35) : " من قرأ حرفاً من كتاب الله فله بكل حرف حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول : ( ألم ) حرف ، ولكن ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف "(
) . 

وبيّن النبي ( منـزلة الماهر بقراءة القرآن عند الله ، فقال ( : " الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة ، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران "(
) . 

وهذا الحديث يبين فضل الله عزّ وجل وكرمه أن رتب الأجر لقارئ القرآن سواءً أكان ماهراً بالقراءة أم متعتعاً فيها . 

قال القرطبي (ت 671) : 

" وإنما كان له – أي للمتمتع – أجران من حيث التلاوة ، ومن حيث المشقة ، ودرجات الماهر فوق ذلك كله ، لأنه قد كان القرآن متعتعاً عليه ، ثم ترقى إلى أن شُبِّه بالملائكة ، والله أعلم "(
) . 

المطلب الثاني : تقديم الأقرأ بالإمامة : 

قال ابن قدامة – رحمه الله - : 

" قال – أي الخرقي – : ( ويؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى ) ، لا خلاف في التقديم بالقراءة والفقه على غيرهما ، واختلف في أيهما يقدم على صاحبه ؟ . 

فمذهب أحمد رحمه الله (ت 241) تقديم القارئ ، وبهذا قال ابن سيرين(
) ، والثوري(
) ، وإسحاق(
) ، وأصحاب الرأي . 

وقال عطاء(
) ، ومالك (ت 179) ، والأوزاعي(
) ، والشافعي (ت 204) وأبو ثور(
) : يؤمهم أفقههم إذا كان يقرأ ما يكفي في الصلاة ، لأنه قد ينوبه في الصلاة ما لا يدري ما يفعل فيه إلا بالفقه ، فيكون أولى ، كالإمامة الكبرى والحكم . 

ولنا ما روى أوس بن ضمعج(
) عن أبي مسعود (ت 35) ، أن النبي ( قال : 
" يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواءً فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم سناً " أو قال : 
" سلماً "(
) ، وروى أبو سعيد (ت 64) ، أن النبي ( قال : " إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم ، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم "(
) رواهما مسلم ، وعن عبدالله بن عمر (ت 74)، قال : لما قدم المهاجرون الأولون العُصْبَة(
) ، موضع بقباء كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة (ت 12) ، وكان أكثرهم قرآناً(
) . رواه البخاري وأبو داود ، وكان فيهم عمر ابن الخطاب (ت 23) ، وأبو سلمة بن عبدالأسد (ت 4) ، وفي حديث عمرو بن سلمة أن النبي ( قال : " ليؤمكم أكثركم قرآناً "(
) ، ولأن القراءة ركن في الصلاة فكان القادر عليها أولى ، كالقادر على القيام مع العاجز عنه . 

فإن قيل : إنما أمر النبي ( بتقديم القارئ لأن الصحابة كان أقرؤهم أفقههم ، فإنهم كانوا إذا تعلموا القرآن تعلموا معه أحكامه ، قال ابن مسعود (ت 35) : " كنا لا نتجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ، ونهيها ، وأحكامها "(
) . 

قلنا : اللفظ عام فيجب الأخذ بعمومه دون خصوص السبب ، ولا يخص ما لم يقم دليل تخصيصه ، على أن في الحديث ما يبطل هذا التأويل ، فإن النبي ( قال : " فإن استووا فأعلمهم بالسنة " ، ففاضل بينهم في العلم بالسنة مع تساويهم في القراءة ، ولو قدم القارئ لزيادة علمه لما نقلهم عند التساوي فيه إلى الأعلم بالسنة ، ولو كان العلم بالفقه على قدر القراءة للزم من التساوي فيه "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

بيّن النبي ( أن أحق الناس بالإمامة في الصلاة هو الأقرأ ، وما ذاك إلا لرفعة منـزلته ، وعظيم شأنه ، ولا خلاف بين العلماء في تقديم الأقرأ على غيره ، باستثناء الأفقه، فقد اختلفوا في أيهما أحق بالإمامة ؟ الأقرأ أم الأفقه ، على قولين : 

القول الأول : 

أن الأقرأ يقدم على الأفقه . 

وهذا مذهب الحنابلة(
) ، قال المرداوي (ت 885) : " السنة أن يؤم القوم أقرؤهم أي لكتاب الله ، ثم أفقههم ، هذا المذهب بلا ريب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من المفردات "(
) . 

وبه قال ابن سيرين (ت 110)(
) ، والثوري (ت 161)(
) ، وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله(
) . 

وقد ذكر ابن قدامة أدلة على هذا القول ، وهي : 

1 ـ عن أبي مسعود الأنصاري (ت قبل 40) أن النبي ( قال : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواءً فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم سناً "(
) . 

2 ـ عن أبي سعيد الخدري (ت 64) رضي الله عنه أن النبي ( قال : " إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم ، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم "(
) . 

3 ـ عن عبدالله بن عمر (ت 74) رضي الله عنهما ، قال : " لما قدم المهاجرون الأولون العصبة – موضع بقُباء – قبل مقدم رسول الله ( كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة ، وكان أكثرهم قرآناً "(
) . 

4 ـ عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه ، أن النبي ( قال : " فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً "(
) . 

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث : 

أن في هذه الأحاديث نصاً من النبي ( على تقديم الأقرأ . 

مناقشة هذه الأدلة : 

أجاب من قال بتقديم الأفقه على هذه الأحاديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ، إذ كان أصحاب رسول الله ( لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل(
) . 

الإجابة عن هذه المناقشة : 

أجاب ابن قدامة رحمه الله عن هذه المناقشة ، بقوله : " اللفظ عام ، فيجب الأخذ بعموم اللفظ دون خصوص السبب ، ولا يخص ما لم يقم دليل على تخصيصه ، على أن في الحديث ما يبطل هذا التأويل ، فإن النبي ( قال : " فإن استووا فأعلمهم بالسنة " ، ففاضل بينهم في العلم بالسنة مع تساويهم في القراءة ، ولو قدم القارئ لزيادة علمه لما نقلهم عند التساوي فيه إلى الأعلم بالسنة "(
) . 

القول الثاني : 

أن الأفقه أولى بالإمامة من الأقرأ . 

وهو مذهب الإمام مالك (ت 179)(
) ، والشافعي (ت 204)(
) ، وبه قال عطاء (ت 114)(
) ، والأوزاعي (ت 157)(
) ، وأبو ثور (ت 140)(
) . 

وقد علل أصحاب هذا القول لاختيارهم بأن الذي يحتاج إليه الإمام من القراءة مضبوط ، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط ، وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه ، قالوا : وبهذا قدّم النبي ( أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة على الباقين ، مع أن النبي ( نص على أن غيره أقرأ(
) بقوله ( : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله "(
) . 

الجواب عن هذا التعليل : 

يجاب عليه بأنه يخالف عموم الخبر ، ثم إن قوله ( : " فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة " يبطل هذا التعليل ، أما قضية تقديم أبي بكر رضي الله عنه بالإمامة فهي قضية عين ، ثم إن تقديمه رضي الله عنه ليس تقديماً للإمامة فحسب ، بل الأمر متعلق بمسجد رسول الله ( ، فمن اختاره ( لخلافته في إمامة المسجد ، فهو الأحق بالولاية والخلافة من بعده . 

يقول ابن قدامة رحمه الله : 

" قيل لأبي عبدالله – الإمام أحمد (ت 241) - : حديث النبي ( " مروا أبا بكر يصلي بالناس "(
) ، أهو خلاف حديث أبي مسعود(
) ؟ قـال : لا ، إنما قوله لأبي بكر 
– عندي – " يصلي بالناس " للخلافة ، يعني أن الخليفة أحق بالإمامة ، وإن كان غيره أقرأ منه، فأمْرُ النبي ( أبا بكر بالصلاة يدل على أنه أراد استخلافه "(
) . 

وقال الدكتور علي بن سعيد الغامدي حفظه الله : " إنما المقصود مراعاة مجموع النصوص في المسألة وتنـزيل بعضها على بعض ، فيتخرج أن الأولى هو الأقرأ الأفقه ، ثم الأفقه إذا كان معه من القرآن ما يكفي في الصلاة . 

وأعجبني قول السرخسي (ت 490) في هذه المسألة ، قال : " والأصح أن الأعلم بالسنة إذا كان يعلم من القرآن مقدار ما تجوز به الصلاة فهو أولى ، لأن القراءة يحتاج إليها في ركن واحد على مذهبه ، والعلم يحتاج إليه في جميع الصلاة "(
) . 

وأنا أقول : إن العلم بدقائق المسائل تجعل الإمام يراعي موافقة الرسول ( في صلاته، فإذا وجد معه ما يكفي من القرآن فهو أولى والله أعلم "(
) اهـ . 

قلت : وهذا فيه نظر ، فليس تقديم القارئ في الصلاة ، لكونه متقناً لركن من أركان الصلاة وهو القراءة ، فالواجب من القرآن في الصلاة هو فاتحة الكتاب ، والكل يحسنها وحينئذ لا وجه لتقديم الأقرأ في الصلاة ، بل نقول قُدِّم الأقرأ في الإمامة لبيان فضله ، ولرفعة منـزلته وقدره ، ويشهد لهذا حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ( : " إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً " ، قال : فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآناً ، فقدموني وأنا ابن ست ، أو سبع سنين "(
) . 

فهاهم يقدمون عمرو بن سلمة ، وهو ابن ست سنين أو سبع سنين ، وما ذاك إلا لكونه أقرأ من غيره . 

وأيضاً حديث ابن عمر (ت 74) رضي الله عنهما المتقدم(
) ، وفيه تقديم سالم مولى أبي حذيفة (ت 12) رضي الله عنه في الإمامة ، مع وجود من هو أفقه منه كأبي بكر (ت 13) وعمر (ت 23) ، وأبي سلمة (ت 4) ، وزيد (ت 55) ، وغيرهم من كبار الصحابة رضوان الله عليهم ، وعلى تابعيهم ، ومن اقتفى أثرهم وسار على هديهم أجمعين . 

الترجيح : 

الذي يظهر رجحانه – والله أعلم بالصواب – هو ما اختاره ابن قدامة رحمه الله ، من أن الأقرأ يقدم على الأفقه ، فمتى ما كان القارئ ملماً بما يقيم صلاته ، وقادراً على ما ينوبه فيها ، فهو أحق بالإمامة من الفقيه ، وذلك بنص حديث رسول الله ( . 

المبحث الثاني  

آداب متعلقة بالقرآن الكريم 

المطلب الأول : تحريم المراء في القرآن الكريم : 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" واتقوا رحمكم الله المراء في القرآن والبحث عن أمور لم يكلِّفكم الله تعالى إياها ولا عمل فيها ، فقد رُوي عن النبي ( أنه قال : " المراء في القرآن كفر "(
) ، ونهى السلف رضي الله عنهم عن الجدال في الله جلّ ثناؤه وفي صفاته وأسمائه ، وقد نُهينا / عن التفكير في الله عزّ وجل ، وقال مالك (ت 179) رحمه الله ورضي عنه : الكلام في الدين أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه ، ولا أحبّ الكلام إلا فيما تحته عمل ، فأمّا الكلام في الدين وفي الله عزّ وجلّ فالسكوت أحبّ إليّ لأنِّي رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما تحته عمل ، والذي قاله مالك رحمه الله تعالى عليه جماعة العلماء والفقهاء قديماً وحديثاً من أهل الحديث والفتوى ، وإنّما خالف ذلك أهل البدع ، فأمّا الجماعة فعلى ما قال مالك . 

فإذا أردتم الكلام والتوسع في العلم فابحثوا في الفقه ومسائله وأحكامه والفرائض ومسائلها والمناسخات وقسم التركات ومسائل الإقرار والولاء ، ثم الوصايا ومسائلها ، ثم المسائل التي تعمل بالجبر والمقابلة والحساب والمساحة ، فلكم في هذا سعة عمّا قد نُهيتم عن الخوض فيه ممّا لم يتكلّم فيه سلفكم وكرهه إمامكم – أي الإمام أحمد – ولا يفضي بكم إلى خير ولا تخلون فيه من إحداث بدعةٍ إمامكم فيها إبليس ، يمقتكم الله بها، ويتبرأَ منكم نبيكم ( من أجلها ، ويفارقكم إخوانكم من أهل السنّة لمفارقتكم سنة نبيكم عليه أفضل الصلاة والسلام ، وتُردُّون عن حوض نبيِّكم ( كما قد جاء أنه يأتي يوم القيامة قوم إلى الحوض فيختلجون دون النبي ( ، قال : فأقول : " أصحابي ، أصحابي ! ، فيُقال : إنّك لا تدري مـا أحدثوا بعدك ! فأقول : بُعداً وسُحقاً "(
) ! أعاذنا الله وإيّاكم من ذلك . 

ولكن إن لزمتم سنّة نبيّكم ( وقبلتم وصيّته وسلكتم طريق سلفكم وتركتم الفضول فكونوا على يقين من السلامة وأبشروا بالفضل والكرامة والخلود في دار المقامة ( (((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((((( (((((((((((( (((((((( ( (
) ، وفّقنا الله تعالى وإياكم لما يرضيه برحمته آمين ، والحمد لله رب العالمين وصلّى الله على نبينا محمّد نبيّ الخير وقائد الخير ورسول الرّحمة وسلِّم "(
) . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

المراء في اللغة : 

المراء والامتراء والمماراة : المجادلة والمحاجة فيما فيه مرية . 

يقول ابن فارس (ت 395) : 

" مري : الميم والراء والحرف المعتل أصلان صحيحان ، يدل أحدهما على مسح شيء واستدرار ، والآخر على صلابة في شيء . 

فالأول : المري : مري الناقة ، وذلك إذا مسحت للحلب ، يقال مريتها أمريها مرياً، . . .  والأصل الآخر المرو : جمع مروة ، وهي حجارة تبرق . . ، وعندنا أن المراء ، مما يتمارى فيه الرجلان من هذا ، لأنه كلام فيه بعض الشدة ، ويقال : ماراه مِرَاءً ومماراة "(
). 

وفي حين يرى ابن فارس أن المراء أصله من المرو ، فإن أغلب أهل اللغة على أنه من مري الناقة . 

يقول الراغب (ت 502) : 

" والامتراء والمماراة المحاجة فيما فيه مرية ، قال تعالى : ( (((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ( (
)، وقال تعالى : ( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( (
)، وقال تعالى : ( ((((((((((((((((( (((((( ((( (((((( ( (
) ، وقال تعالى : ( (((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ( (
) ، وأصله من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها للحلب "(
) . 

ويقول الزمخشري (ت 583) : 

" المماراة من مري الناقة لأنه يستخرج ما عنده من الحجة ، ويقال : دع المراء لقلة خيره ، وقيل المراء المخاصمة في الحق بعد ظهوره كمري الضرع بعد دروره ، وليس كذلك الجدال "(
) . 

وفي اللسان : 

" الامتراء في الشيء : الشك فيه ، وكذلك التماري ، والمراء : المماراة والجدل ، والمراء أيضاً : من الامتراء والشك ، وفي التنـزيل العزيز : ( (((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ( (
) ، قـال : وأصله في اللغة الجدال وأن يستخرج الرجل من مناظره كلاماً ومعاني الخصومة وغيرها ، من مريت الشاة إذا حلبتها واستخرجت لبنها ، وقد ماراه مماراةً ومرِاءً "(
) . 

ونجد في هذا النقل عن أهل اللغة من يعرف المراء بأنه الجدال ، مع وجوب التفريق بينهما ، فإن المراء مذموم على كل حال ، بخلاف الجدال ففيه المحمود ، وفيه المذموم . 

قال السمعاني (ت 489) : 

" والفرق بين المراء والمجادلة أن المراء مذموم لأنه خصومة بعد ظهور الحق ، والجدال غير مذموم اللهم إلا أن يبالغ فيه من غير قصد طلب الحق "(
) . 

وعرّف الجرجاني (ت 816) المراء ، فقال : 

" المراء طعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه ، من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير "(
) . 

النهي عن المراء في القرآن : 

ورد عن النبي ( النهي عن المراء في القرآن في عدد من الأحاديث ، منها : 

1 ـ عن أبي هريرة (ت 57) رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ( : " المراء في القرآن كفر "(
) . 

2 ـ عن عبدالله بن عمرو (ت 65) قال : قال رسول الله ( : " دعوا المراء في القرآن فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا في القرآن ، فإن مراء في القرآن كفر "(
) . 

3 ـ عن أبي هريـرة رضي الله عنه ، أن النبي ( قـال : " نـزل القرآن على سبعة أحرف ، المراء في القرآن كفر ، ما عرفتم منه فاعملوا به ، ومـا جهلتم منه فردوه إلى عالمه "(
) . 

4 ـ عن أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه ، أن رجلين اختلفا في آية من القرآن، فقال أحدهما : تلقيتها من رسول الله ( ، وقال الآخر : تلقيتها من رسول الله ( ، فسئل رسول الله ( عنها ، فقال : " إن القرآن نزل على سبعة أحرف فلا تماروا في القرآن ، فإن المراء فيه كفر "(
) . 

معنى المراء في القرآن : 

اختلف العلماء في معنى " المراء في القرآن كفر " على أقوال : 

القول الأول : 

أن المراء في القرآن هو الشك فيه والجحود . 

ومن قال بهذا القول فقد راعى المعنى اللغوي للمِرْية وهو الشك . 

يقول ابن جرير الطبري (ت 310) في معنى قوله تعالى : ( (((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( ( (
) : " أي فلا تكونن من الشاكين . . ، وإنما الممتري مفتعل ، من المِرية ، والمرية هي الشك "(
) . 

يقول ابن عبدالبر (ت 463) في معنى قوله ( : " المراء في القرآن كفر " : 

" والمعنى أن يتمارى اثنان في آية يجحدها أحدهما  ويدفعها ، ويصير فيها إلى الشك ، فذلك هو المراء الذي هو الكفر . . . ، وهذا يبين لك أن المراء الذي هو الكفر هو الجحود والشك ، كما قال عزّ وجل : ( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( (
) "(
) . 

وقال شيخ الإسلام (ت 728) : 

" فإن التماري : تفاعل من المراء ، يقال : تمارينا في الهلال ، والمراء في القرآن كفر ، وهو يكون تكذيباً وتشكيكاً "(
) ، وليس المراد من المراء في القرآن الشك فحسب ، بل كثرة الجدال التي تؤدي إلى أن يرتاب في الآي المتشابه من القرآن تدخل في هذا . 

يقول ابن حبان (ت 354) : 

" إذا مارى الرجل أداه ذلك إن لم يعصمه الله إلى أن يرتاب في الآي المتشابه منه ، وإذا ارتاب في بعضه أداه ذلك إلى الجحد ، فأطلق ( اسم الكفر الذي هو الجحد على بداية سببه الذي هو المراء "(
) . 

ويقول المناوي (ت 1031) : 

" المراء في القرآن أي الشك في كونه كلام الله كفر ، أو المراد الخوض فيه بأنه محدث أو قديم ، والمجادلة في الآي المتشابه المؤدي ذلك إلى الجحود والفتن وإراقة الدماء ، فسماه باسم ما يخاف عاقبته "(
) . 

القول الثاني : 

أن المراد المراء في قراءته دون تأويله ومعانيه ، مثل أن يقول قائل : هذا القرآن قد أنزله الله ، ويقول الآخر : لم ينـزله الله هكذا ، فيكفر به من أنكره ، وقد أنزل الله تعالى كتابه على سبعة أحرف كلها شافٍ كافٍ ، فنهاهم ( عن إنكار القراءة التي يسمع بعضهم بعضاً يقرؤونها ، وتوعدهم بالكفر عليها لينتهوا عن المراء فيه والتكذيب به(
) . 

يقول أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 224) : 

" وجه الحديث عندنا ليس على الاختلاف في التأويل ، ولكنه عندنا على الاختلاف في اللفظ ، على أن يقرأ الرجل القراءة على حرف ، فيقول الآخر : ليس هكذا ولكنه كذا على خلافه ، وقد أنزلهما الله جميعاً . . . ، فإذا جحد هذان الرجلان كل واحد منهما ما قرأ صاحبه ، لم يؤمن أن يكون ذلك قد أخرجه إلى الكفر لهذا المعنى "(
) . 

ويشهد لهذا القول أحاديث النهي عن المراء في القرآن المرتبطة بالأحرف السبعة ، كحديث أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه مرفوعاً " القرآن يقرأ على سبعة أحرف ، فلا تماروا في القرآن ، فإن مراء القرآن كفر "(
) ، وحديث أبي هريرة (ت 57) رضي الله عنه أن النبي ( ، قال : " نزل القرآن على سبعة أحرف ، المراء في القرآن كفر ، ما عرفتم منه فاعملوا به ، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه "(
) . 

يقول العيني (ت 855) : 

" فلم يزل يشير إليه – أي النبي ( - استزده ، حتى قال سبعة أحرف كلها شاف كاف ، فلهذا قيل إن المراء في القرآن كفر ، وإنه لا ينبغي أن يقول أحد لبعض القرآن ليس هو هكذا ، ولا يقال إن بعض القرآن خير من بعض "(
) . 

ومما يقوي هذا القول أحاديث النهي عن الاختلاف في القراءة ، كحديث جندب بن عبدالله (ت بعد 60) رضي الله عنه ، أن النبي ( قال : " اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه "(
) . 

وعن ابن مسعود (ت 35) رضي الله عنه : أنه سمع رجلاً يقرأ آية سمع النبي ( قرأ خلافها ، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي ( ، فقـال : " كلاكما محسن ، فاقـرءا " – أكبر علمي – قال : " فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم "(
) . 

وممن اختار هذا القول الزمخشري (ت 538) حيث يقول في معنى النهي عن المراء في القرآن : 

" ومجازه أن يكون في لفظ الآية روايتان مشتهرتان من السبع ، أو في معناه وجهان كلاهما صحيح مستقيم وحق ناصع ، فمناكرة الرجل صاحبه ، ومجاحدته إياه في هذا مما يزل به إلى الكفر . . . ولا يجوز توجيهه على النهي عن المناظرة والمباحثة ، فإن في ذلك سداً لباب الاجتهاد ، وإطفاء لنور العلم ، وصداً عما تواطأت العقول والآثار الصحيحة على ارتضائه ، والحث عليه ، ولم يزل الموثوق بهم من علماء الأمة يستنبطون معاني التنـزيل ، ويستثيرون دفائنه ، ويغوصون على لطائفه ، وهو الحمال ذو الوجوه ، فيعود ذلك تسجيلاً له ببعد الغور ، واستحكام دليل الإعجاز ، ومن ثم تكاثرت الأقاويل ، واتسم كل من المجتهدين بمذهب في التأويل يعزى إليه "(
) . 

ولا عجب أن يختار الزمخشري (ت 538) – عفا الله عنه – وغيره من المعتزلة وأهل الكلام – ممن يقدم العقل على النقل – هذا القول ، ليبقى الباب مفتوحاً لتخرصاتهم وأقوالهم الرديئة في القرآن ، ولو أخذوا بغير هذا القول لألقموا حجراً ، فأهل السنة يحتجون عليهم بمثل هذه الأحاديث التي تمنعهم من الجدال في مسائل الاعتقاد ، لأن الجدال فيها يؤدي إلى الانسلاخ من الدين ، بسبب الدخول في مباحث لا يدركها العقل ، والخوض في ذات الله ، ووصفه بما لا يليق به تعالى . 

القول الثالث : 

أن المراد الجدال بالقرآن في الآي التي فيها ذكر القدر والوعيد ، وما كان في معناهما على مذهب أهل الكلام والجدل ، وما يجري بينهم من الخوض في تلك المسائل التي مبناها على الاعتقاد والتسليم . 

وأما آيات الأحكام , والحلال والحرام ، فلا تدخل في معنى الحديث ، لأن أصحاب رسول الله ( قد تنازعوا فيما بينهم ، وتحاجوا بها عند اختلافهم في الأحكام ، وقد قال الله عزّ وجل : ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ( (
) ، فعلم أن النهي ينصرف إلى غير هذا الوجه(
) . 

وهذا الذي يذهب إليه ابن قدامة – رحمه الله - ، ويتضح من خلال قوله : 

" واتقوا رحمكم الله المراء في القرآن ، والبحث عن أمور لم يكلفكم الله تعالى إياها ولا عمل فيها ، فقد روي عن النبي ( أنه قال : " المراء في القرآن كفر "(
) ، ونهى السلف رضي الله عنهم عن الجدال في الله جلّ ثناؤه وفي صفاته وأسمائه . .. 

فإذا أردتم الكلام والتوسع في العلم فابحثوا في الفقه ومسائله ، وأحكامه ، والفرائض ومسائلها ، والمناسخات ، وقسم التركات ، ومسائل الإقرار والولاء ، ثم  الوصايا ومسائلها، ثم المسائل التي تعمل بالجبر والمقابلة والحساب والمساحة ، فلكم في هذا سعة عما قد نهيتم عن الخوض فيه مما لم يتكلم فيه سلفكم وكرهه إمامكم – أي الإمام أحمد – ولا يفضي بكم إلى خير ، ولا تخلون فيه من إحداث بدعة إمامكم فيها إبليس "(
) . 

ويقول ابن عبدالبر (ت 463) رحمه الله : 

" وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر ، لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك ، وليس الاعتقادات كذلك ، لأن الله عزّ وجل لا يوصف عند الجماعة أهل السنة إلا بما وصف به نفسه ، أو وصفه به رسول الله ( ، أو أجمعت الأمة عليه ، وليس كمثله شيء ، فيدرك بقياس أو بإمعان نظر "(
) . 

وإنما كان النهي عن الجدال في مسائل الاعتقاد ، لأن سبيلها التسليم والاعتقاد ، وليس الجدال والمراء المفضي إلى الوقوع في الخطأ والزلل ، والدخول في مباحث لا يدركها العقل . 

أخرج الإمام أحمد (ت 241) عن عمرو بن شعيب (ت 118) عن أبيه  ، عن جده (ت 65) قال : لقد جلست أنا وأخي(
) ، وإذا مشيخة من صحابة رسول الله ( جلوس عند باب من أبوابه ، فكرهنا أن نفرق بينهم ، فجلسنا حجرة ، إذ ذكروا آية من القرآن ، فتماروا فيها ، حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله ( مغضباً ، قد احمر وجهه ، يرميهم بالتراب ، ويقول : " مهلاً يا قوم ، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم ، باختلافهم على أنبيائهم، وضربهم الكتب بعضها ببعض ، إن القرآن لم ينـزل يكذب بعضه بعضاً ، بل يصدق بعضه بعضاً ، فما عرفتم منه فاعملوا به ، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه "(
) . 

وفي رواية أنه ( خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر ، هذا ينـزع آية وهذا ينـزع آية ، فذكر الحديث(
) . 

ومن أهم المسائل التي ينهى عن الجدال فيها من مسائل الاعتقاد " مسألة القول بخلق القرآن " التي ظهرت وشاعت بين أهل الكلام والجدل ، فالخوض في هذه المسألة ، والمراء فيها من البدع المحدثة التي لم تسبق فيها سنة ماضية ، ولم تكن موجودة عند سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان . 

أخرج البيهقي (ت 458) في الأسماء والصفات عن سليم بن منصور بن عمار ، قال: " كتب بشر المريسي (ت 218) إلى أبيه منصور بن عمار (ت تقريباً 200) : أخبرني عن القرآن خالق أو مخلوق ؟ قال : فكتب إليه : عافانا الله وإياك من كل فتنة ، وجعلنا وإياك من أهل السنة والجماعة ، فإنه إن يفعل فأعظم به من نعمة ، وإلا فهي الهلكة ، وليس لأحد على الله تعالى بعد المرسلين حجة ، نحن نرى أن الكلام في القرآن بدعة تشارك فيها السائل والمجيب ، تعاطى السائل ما ليس له ، وتكلف المجيب ما ليس عليه ، وما أعرف خالقاً إلا الله ، وما دون الله فمخلوق ، والقرآن كلام الله عزّ وجل ، فانته بنفسك ، وبالمختلفين فيه معك إلى أسمائه التي سماه الله تعالى بها تكن من المهتدين ، ولا تسم القرآن باسم من عندك ، فتكون من الضالين ، جعلنا الله وإياك من الذين يخشون ربهم بالغيب ، وهم من الساعة مشفقون "(
) . 

وقال الطحاوي (ت 321) رحمه الله : 

" ولا نجادل في القرآن ، ونشهد أنه كلام رب العالمين ، نزل به الروح الأمين ، فعلّمه سيد المرسلين محمداً صلى الله عليه وعلى آله أجمعين ، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ، ولا نقول بخلقه ، ولا نخالف جماعة المسلمين "(
) . 

وبالنظر إلى هذه الأقوال في معنى قوله ( : " المراء في القرآن كفر "(
) نجد أن الاختلاف بينها اختلاف تنوع ، وليس اختلاف تضاد ، وحينئذ فلا حاجة إلى الترجيح ، ولفظ الحديث عام يحتملها جميعها ، بل ويحتمل غيرها . 

وقد عقد الشاطبي (ت 790) رحمه الله فصلاً في " الموافقات " للمواضع التي يكره فيها السؤال ، فذكر منها عشرة مواضع ، ثم قال في آخره : 

" هذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيها ، يقاس عليها ما سواها ، وليس النهي فيها واحداً ، بل فيها ما يشتد كراهيته ، ومنها ما يخف ، ومنها ما يحرم ، ومنها ما يكون محـل اجتهاد ، وعلى جملة منها يقع النهي عـن الجدال في الدين ، كما جـاء " إن المراء في القـرآن كفر "(
) ، وقال تعالى : ( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (
) ، وأشباه ذلك من الآي أو الأحاديث ، فالسؤال في مثل ذلك منهي عنه ، والجواب بحسبه "(
) . 

ومما يدخل في النهي عن المراء في القرآن وينبغي التنبيه عليه لَي أعناق النصوص وتأويلها عن المعنى الحق إلى المعنى البيّن الضعف ، والمجادلة على ذلك . 

يقول النووي (ت 676) رحمه الله : 

" يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق ، فمن ذلك أن يظهر فيه دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه ، ويحتمل احتمالاً ضعيفاً موافقة مذهبه ، فيحملها على مذهبه ، ويناظر على ذلك مع ظهورها في خلاف ما يقول ، وأما من لا يظهر له ذلك ، فهو معذور، وقد صح عن رسول الله ( أنه قال : " المراء في القرآن كفر "(
) "(
) . 

وقال ابن حجر (ت 852) رحمه الله : 

" وفي هذا الحديث(
) والذي قبله الحض على الجماعة والألفة ، والتحذير من الفرقة والاختلاف ، والنهي عن المراء في القرآن بغير حق ، ومن شر ذلك أن تظهر دلالة الآية على شيء يخالف الرأي ، فيتوسل بالنظر وتدقيقه إلى تأويله وحملها على ذلك الرأي ، ويقع اللجاج في ذلك والمناضلة عليه "(
) . 

المطلب الثاني : الأجرة على تعليم القرآن . 

قال ابن قدامة - رحمه الله - : 

" فصل : القسم الرابع – مما تجوز إجارته – : القُـرب التي يختصّ فاعلهـا بكونه من أهل القُربة ، يعني أنه يُشترط كونه مسلماً ، كالإمامة ، والأذان ، والحج ، وتعليـم القرآن ، نصّ عليه أحمد، وبه قال عطاء(
) ، والضّحاك بن قيس(
) ، وأبو حنيفـة ، والزهري(
) ، وكره الزهري ، وإسحاق(
) تعليم القرآن بأجـر ، وقال عبدالله بـن شقيق(
) : هـذه الرّغُف التي يأخذهـا المعلمون مـن السُّحـت ، وممّن كـره أجـرة التعليم مـع الشَّـرط : الحسـن(
) ، وابـن سيرين(
) ، وطاوُس(
) ، 


والشَّعبي(
) ، والنَّخعي(
) ، وعن أحمد ، رواية أخـرى ، يجوز ذلك . حكاها أبو الخطاب(
) ، ونقل أبو طالب(
) عن أحمد أنه قال : التّعليم أحبّ إليّ من أن يتوكَّل لهؤلاء السلاطين ، ومن أن يتوكّل لرجل من عامة الناس في ضيعة ، ومن أن يستدين ويتّجر ، لعله أن لا يقدر على الوفاء ، فيلقى الله بأمانات الناس ، التعليم أحبُّ إليّ . وهذا يدل على أنّ منعه منه في موضع منعه للكراهة ، لا للتحريم ، وممَّن أجاز ذلك مالكٌ والشافعي ورخص في أجور المعلمين أبو قلابة(
) ، وأبو ثور(
) ، وابن المنذر(
) ؛ لأن رسول الله ( زوّج رجلاً بما معه من القرآن ، متفقٌ عليه(
) . 

وإذا جاز تعليم القرآن عِوَضاً في باب النكاح ، وقام مقام المهر ، جاز أخذ الأجرة عليه في الإجارة ، وقد قال رسول الله ( : " أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " حديث صحيح(
) ، وثبت أن أبا سعيد رقى رجلاً بفاتحة الكتاب على جُعلٍ فبرأ ، وأخذ أصحابه الجُعل ، فأتوا به رسول الله ( فأخبروه ، وسألوه فقال : " لعمري لمن أكل برقية باطلٍ ، لقد أكلت برقية حقٍّ ، كلوا واضربوا لي معكم بسهم "(
) . 

ولذا جاز أخذ الأجر ؛ لأنه في معناه ، ولأنه يجوز أخذ الرّزق عليه من بيت المال فجاز أخذ الأجر عليه ، كبناء المساجد والقناطر ، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك ، فإنه يحتاج إلى الاستنابة في الحج عمّن وجب عليه الحجُّ وعجز عن فعله ، ولا يكاد يوجد متبرّع بذلك ، فيحتاج إلى بذل الأجر فيه ، ووجه الرواية الأولى ، ما روى عثمان بن أبي العاص ، قال : إن آخر ما عهد إليَّ النبي ( أن أتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً ، قال الترمذي(
) : هذا حديث حسن ، وروى عبادة بن الصامت ، قال : علَّمت ناساً من أهل الصُّفة القرآن والكتابة ، فأهدى إليَّ رجل منهم قوساً ، قال : قلت : قوسٌ وليست بمالٍ ، قال : قلت أتقلَّدها في سبيل الله ، فذكرت ذلك للنبي ( ، وقصّ عليه القصّة ، قال : " إن سرّك أن يقلّدك الله قوساً من نار ، فاقبلها "(
) . 

وعن أبيّ بن كعب أنه علّم رجلاً سورة من القرآن ، فأهدى إليه خميصة ، أو ثوباً فذكـر ذلك للنبي ( فقال : " لو أنك لبستها أو أخذتها ، ألبسك الله مكانها ثوباً من نار "(
) ، وعن أبيّ ، قال : كنت أختلف إلى رجل مسن ، قد أصابته علّة ، قد احتبس في بيته أقرئه القرآن ، فكان عند فراغه مما أقرئه يقول لجارية له : هلمِّي بطعام أخي ، فيؤتى بطعامٍ لا آكل مثله بالمدينة، فحاك في نفسي منه شيء فذكرتـه للنبي ( ، فقال : " إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله، فكل منه، وإن كان يتحفك به فلا تأكله "(
). 

وعن عبدالرحمن بن شبل الأنصاري ، قال : سمعت رسول الله ( يقول : " اقرؤوا القرآن ، ولا تغلوا فيه ، ولا تجفوا عنه ، ولا تأكلوا به ، ولا تستكثروا به "(
) ، روى هذه الأحاديث كلها الأثرم(
) في سننه . 

ولأن من شرط صحة هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى ، فلم يجز أخذ الأجر عليها ، كما لو استأجر قوماً يصلُّون خلفه الجمعة أو التراويح ، فأما الأخذ على الرقية فإنّ أحمد اختار جوازه ، وقال لا بأس ، وذكر حديث أبي سعيد(
) ، والفرق بينه وبين ما اختلف فيه أنَّ الرقية نوع مداواة ، والمأخوذ عليها جُعلٌ ، والمداواة يُباح أخذ الأجر عليها ، والجعالة أوسع من الإجارة ، ولهذا تجوز مع جهالة العمل والمدّة ، وقوله عليه السلام : " أحقُّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله "(
) يعني به الجعل أيضاً في الرقية ؛ لأنه ذكر ذلك في سياق خبر الرُّقية ، وأما جَعْل التَّعليم صداقاً فعنه فيه اختلاف ، وليس في الخبر تصريحٌ بأن التّعليم صداقٌ ، إنما قال : " زوجتكها على ما معك من القرآن "(
) فيحتمل أنه زوّجه إياها بغير صداق ، إكراماً له ، كما زوّج أبا طلحة أمّ سليم على إسلامه ، ونُقل عنه جوازه ، والفرق بين المهر والأجر ، أنّ المهر ليس بعوض محضٍ ، وإنما وجب نحلةً وصلةً ، ولهذا جاز خلوّ العقد عن تسميته ، وصحّ مع فساده ، بخلاف الأجر في غيره ، فأمّا الرّزق من بيت المال ، فيجوز ما يتعدّى نفعه من هذه الأمور ، لأنّ بيت المال لمصالح المسلمين ، فإذا كان بذله لمن يتعدّى نفعه إلى المسلمين محتاجاً إليه كان من المصالح ، وكان للآخذ له أخذه ، لأنّه من أهله ، وجرى مجرى الوقفِ على من يقوم بهذه المصالح ، بخلاف الأجر "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

إن تعليم القرآن الكريم من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه(
) ، ولكونه قربة فقد اختلف أهل العلم في جواز أخذ الأجرة عليها ، على أقوال عرضها ابن قدامة رحمه الله ، ونسبها إلى أصحابها ، وذكر أدلة كل قول وناقشها(
) . 

القول الأول : 

أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم . 

وهو قول عطاء (ت 114)(
) ، والضحاك بن قيس (ت 64)(
) ، والزهري (ت 124)(
) ، وبه قال أبو حنيفة (ت 150) ، وعليه المتقدمون من الحنفية(
) . 

قال الكاساني (ت 587) : 

" ولا يصح الاستئجار على تعليم العلم ، لأنه فرضٌ عليه ، ولا يقع تعليم القرآن عندنا "(
) . 

وبه قال الإمام أحمد (ت 241) في رواية عنه ، وعليها أكثر الأصحاب(
) . 

قال المرداوي (ت 885) : 

" ولا يصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة . . كالحج ، أي النيابة فيه ، والعمرة ، والأذان ونحوهما كالإقامة ، وإمامة الصلاة ، وتعليم القرآن . 

قال في الرعاية : وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب "(
) . 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة ، منها : 

أولاً : من القرآن . 

أ ـ قوله تعالى: ( ((( (( (((((((((((( (((((((( ((((((( ( (((( (((( (((( (((((((( (((((((((((((( ((
)، وقوله تعالى : ( ((((((((((( (( (((((((((((( (((((((( ((((( ( (((( (((((((( (((( ((((( (((( ( (
) ، وقوله تعالى : ( ((((((((( (( (((((((((((( (((((((( ((((((( ( (((( (((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (
) ، وقوله تعالى : ( (((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( (
) ، وقوله تعالى : ( (((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((((((((((((( ( (
) ، وقوله تعالى : ( (((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((((((((( ( (
) ، وقوله تعالى : ( (((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( (
) . 

وجه الاستدلال بهذه الآيات : 

أن هذه الآيات دلت على أن شأن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه أنهم لا يسألون مالاً في مقابلة ما جاءهم من الوحي والهدى ، بل يبذلون ذلك الخير العظيم مجاناً من غير أخذ أجرة في مقابله ، فإذا كان هذا هو شأن الأنبياء ، فالواجب على أتباعهم من العلماء وغيرهم أن يبذلوا العلم مجاناً ، وألا يأخذوا عليه أجراً . 

قال الشنقيطي (ت 1393) رحمه الله : 

" ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة : أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجاناً من غير أخذ عوض عن ذلك ، وأنه لا ينبغي أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى ، ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام "(
) . 

مناقشة الاستدلال بهذه الآيات : 

تناقش بأن غاية ما تدل عليه هو استحباب عدم أخذ الأجرة على التعليم، ولكنها لا تدل على منع ذلك ، ثم إن الأنبياء يختلفون عن غيرهم ، فهم المرسلون من الله عزّ وجل ووظيفتهم هي التبليغ عن الله عزّ وجل ، فهل يعقل أن يأخذوا أجرة مقابل تبليغ رسالة الله ، وعليه فلا يمكن قياس غيرهم عليهم ، بدلالة ما جاء في السنة من جواز أخذ الأجرة على ذلك . 

ب ـ قوله تعالى : ( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (
) . 

وجه الاستدلال من هذه الآية : 

أن الله عزّ وجل نهى أن يؤخذ ثمن على آياته ، وهذا يدل على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ؛ لأن القرآن من آيات الله(
) . 

قال القرطبي (ت 671) : 

" وهذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل ، فهي تتناول من فعل فعلهم ، فمن أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطاله ، أو امتنع من تعليم ما وجب عليه ، أو أداء ما علمه وقد تعين عليه حتى يأخذ عليه أجراً فقد دخل في مقتضى الآية "(
) . 

مناقشة الاستدلال بهذه الآية : 

ناقشه القرطبي رحمه الله : بأن هذه الآية في حق من تعين عليه التعليم فأبى إلا بأجرة، فأما إذا لم يتعين فيجوز أخذ الأجرة بدليل ما ورد في السنة من أحاديث تجيز ذلك (
) . 

ج ـ قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( (
) ، وقوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ( (
) ، وقولـه تعـالى : ( (((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ( (
) . 

وجه الاستدلال بهذه الآيات : 

قال الجصاص (ت 370) : 

" وفي الآية حكم الأجر ، وهو أنه من حيث دلت على لزوم إظهار العلم وترك كتمانه ، فهي دالة على امتناع جواز أخذ الأجرة عليه ، إذ غير جائز استحقاق الأجر على ما عليه فعله "(
) . 

مناقشة الاستدلال بهذه الآيات : 

يمكن أن تناقش ، أنها في حق من تعين عليه التبليغ والتعليم ، أما من لم يتعين عليه ذلك فيجوز له أخذ الأجرة . 

ثانياً : من السنة . 

أ ـ ما رواه عبادة بن الصامت (ت 34) رضي الله عنه ، قال : علمت ناساً من أهل الصفة الكتاب والقرآن ، فأهدى إليّ رجل منهم قوساً ، قلت : ليس بمال ، وأرمي عنها في سبيل الله ، لآتين رسول الله ( فلأسألنه ، فأتيته فقلت : يا رسول الله ، أهدي إلي قوسي ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن ، وليست بمـال ، وأرمي عنها في سبيل الله ، قال ( : " إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها "(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

نوقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : 

ناقشـه ابن حزم (ت 456)(
)، وابـن عبدالبر (ت 463)(
) ، وابـن حجر (ت 852)(
) ، والشوكاني (ت 1250)(
) ، وغيرهم بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة . 

قال ابن حزم : 

" وأما حديث عبادة بن الصامت ، فأحد طرقه(
) عن الأسود بن ثعلبة ، وهو مجهول لا يدرى ، قاله علي بن المديني (ت 234) وغيره ، والآخر من طريق بقية – وهو ابن الوليد(
) – (ت 197) وهو ضعيف ، والثالث من طريق إسماعيل بن عياش(
) (ت 181) وهو ضعيف ثم منقطع أيضاً "(
) . 

ويقول ابن عبدالبر : 

" وأما حديث القوس فمعروف عند أهل العلم ، لأنه روي عن عبادة من وجهين . . وليس في هذا الباب حديث يجب به حجة من جهة النقل "(
) . 

الوجه الثاني : 

ناقشه النووي (ت 676)(
) ، والشوكاني(
) نقلاً عن الجمهور ، بأنها قضية عين ، فيحتمل أن النبي ( علم أنه فعل ذلك خالصاً لله ، فكره أخذ الأجرة عليه . 

قلت : وهذا التوجيه فيه نظر ، إذ السبب في منع أخذ الأجرة على تعليم القرآن هو خشية ألا يكون ذلك التعليم لوجه الله ، أما وقد عُلم أنه فعل ذلك خالصاً لله ، فما المانع من أخذ الأجرة على التعليم ؟! . 

الوجه الثالث : 

يمكن مناقشته بأنه أخص من محل النـزاع ، لأنه أُهدي إليه القوس من غير اشتراط ، ولا نزاع بين العلماء في جواز أخذ الأجرة من غير اشتراط . 

قال ابن حزم (ت 456) : 

" ثم لو صحت – أي أحاديث القوس – لكانت كلها قد خالفها أبو حنيفة (ت 150) وأصحابه ، لأنها كلها إنما جاءت فيما أعطي بغير أجرة ولا مشارطة ، وهم يجيزون هذا الوجه ، فموهوا بإيراد أحاديث ليس فيها شيء مما منعوا ، وهم مخالفون لما فيها ، فبطل كل ما في الباب "(
) . 

قلت : وقد يناقش ، بأن النبي ( هو الذي دفع الرجل لعبادة بن الصامت كي يعلمه، كما جاء في رواية أحمد والحاكم " كان رسول الله ( يشغل ، فإذا قدم مهاجر على رسول الله ( ، دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن "(
) ، ولذا كره النبي ( أن يأخذ منه أجرة، وهو الذي دفعه إليه . 

ب ـ ما روي عن أبي بن كعب (ت 30) رضي الله عنه ، قال : علمت رجلاً القرآن ، فأهدى إليَّ قوساً ، فذكرت ذلك للنبي ( ، فقال : " إن أخذتها أخذت قوساً من نار " ، قال : فرددتها(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

نوقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه – وهي ذات ما نوقش  به الدليل السابق - : 

الوجه الأول : 

ناقشه ابن القطان (ت 198)(
)، والبيهقي (ت 458)(
)، وابن حزم (ت 456)(
)، وابن عبدالبر (ت 463)(
) ، وابن الجوزي (ت 597)(
) ، وغيرهم بأنه حديث لا تقوم به حجة . 

قال ابن حزم : 

" أما حديث أبي إدريس الخولاني (ت 80) عن أبي بن كعب (ت 30) فمنقطع(
) ، لا يعرف لأبي إدريس سماع من أبي ، والآخر أيضاً منقطع(
) لأن علي بن رباح (ت 114) لم يدرك أبي بن كعب " . 

وقد رد هذه العلة التهانوي (ت 1394) في إعلاء السنن ، فقال : 

" وحديث أبي بن كعب من طريق أبي إدريس الخولاني مرسل جيد ، وله طرق أخرى موصلة ، والمرسل إذا ورد بطريق آخر موصولاً فهو حجة عند الكل "(
) . 

كما أعل هذا الحديث ابن القطان بالجهل بحال عبدالرحمن بن سلم ، وقال عن طرق هذا الحديث : لا يثبت منها شيء(
) . 

الوجه الثاني : 

أن هذا الحديث قضية عين ، فيحتمل أن النبي ( علم أنه فعل ذلك خالصاً لله ، فكره أخذ العوض عنه(
) . 

وقد سبق الإجابة عن هذا التوجيه(
) . 

الوجه الثالث : 

أنه أخص من محل النـزاع ، لأنه أهدي له من غير اشتراط ، ولا نزاع بين العلماء في جواز أخذ الأجرة من غير اشتراط(
) . 

ج ـ عن أبي الدرداء (ت 32) رضي الله عنه ، أن رسول الله ( قال : " من أخذ قوساً على تعليم القرآن ، قلّده الله قوساً من نار "(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

ناقشه البيهقي (ت 458) بأنه ضعيف ، ونقل عن دحيم (ت 245) قوله : 

" حديث أبي الدرداء (ت 32) رضي الله عنه ، عن النبي ( " من تقلّد قوساً على تعليم القرآن " ليس له أصل "(
) . 

وقد رد ابن التركماني (ت 749) هذا ، فقال : 

" أخرجه البيهقي هنا بسند جيد، فلا أدري ما وجه ضعفه، وكونه لا أصل له "(
). 

د ـ ما روي عن عبدالرحمن بن شبل (ت في خلافة معاوية) رضي الله عنه ، عن النبي ( ، قال : " اقرؤوا القرآن ، ولا تغلوا فيه ، ولا تجفوا عنه ، ولا تأكلوا به ، ولا تستكثروا به "(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

نوقش هذا الحديث من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : 

أن في إسناده أبا راشد الحبراني وهو مجهول(
) . 

الإجابة عن هذه المناقشة : 

يجاب عن هذا بعدم التسليم بجهالة أبي راشد الحبراني ، فقد قال عنه ابن حجر (ت 852) : " أبـو راشد الحبراني الشامي ، قيل اسمه : أخضر ، وقيل : النعمان ، ثقة من الثانية "(
) . 

الوجه الثاني : 

ناقشه الشوكاني (ت 1250) نقلاً عن الجمهور بأنه أخص من محل النـزاع ، لأن المنع من التآكل بالقرآن لا يستلزم المنع من قبول ما دفعه المتعلم بطيبة من نفسه(
) . 

قلت : وهذا التوجيه فيه نظر ، فليس الحديث أخص من محل النـزاع ، بل هو صريح في محل النـزاع ، فإن النهي عن التآكل بالقرآن ، يشمل أخذ الأجرة عليه بالاشتراط ، وهذا هو محل النـزاع ، وليس أخذ ما دفعه المتعلم بطيبة من نفسه محل نزاع العلماء . 

الوجه الثالث : 

يمكن مناقشته بأن النهي إنما يكون في حق من أخذ الأجرة على تلاوة القرآن ، أما أخذ الأجرة على تعليمه ، فلا بأس . 

هـ ـ ما رواه جابر بن عبدالله (ت 74) رضي الله عنه ، قال : خرج علينا رسول الله ( ونحن نقرأ القرآن ، وفينا الأعرابي والأعجمي ، فقال : " اقرؤوا فكل حسن ، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح ، يتعجلونه ولا يتأجلونه "(
) . 

و ـ ما رواه سهل بن سعد الساعدي (ت 88) رضي الله عنه ، قال : خرج علينا رسول الله ( ونحن نقترئ ، فقال : " الحمد لله ، كتاب الله واحد ، وفيكم الأحمر والأبيض ، وفيكم الأسود ، اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم ، يتعجل أجره ولا يتأجله "(
) . 

وجه الاستدلال من هذين الحديثين : 

أن النبي ( ذكر أقواماً سيأتون بعده يتعجلون أجر القرآن بأخذ الأجرة عليه في الدنيا ، وذلك على سبيل الذم لهم ، فدل ذلك على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن(
). 

مناقشة هذين الحديثين : 

يمكن مناقشتهما بأن الذم إنما كان في حق من يأخذ أجرة على تلاوة القرآن ، لأن التلاوة عبادة مختصة بالفاعل ، أما تعليم القرآن فيختلف عن التلاوة ، إذ هو عبادة متعدية للغير ، فيجوز أخذ الأجرة عليها . 

ز ـ ما رواه عثمان بن أبي العاص (ت 51) قال : قلت : يا رسول الله ، اجعلني إمام قومي ، قال : " أنـت إمامهم ، واقتد بأضعفهم ، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً "(
). 

وجه الاستدلال : 

أن النبي ( أرشد عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن يتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً ، وهذا يدل على عدم جواز أخذ الأجرة على القربات ومنها تعليم القرآن(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

يناقش هذا الحديث بأنه ليس صريحاً في المنع من أخذ الأجرة على الأذان ، فكيف تقاس عليه بقية القربات ؟! . 

قال الشوكاني (ت 1250) بعد أن ساق هذه الأحاديث التي استدل بها المانعون لأخذ الأجرة على تعليم القرآن : 

" ولكنه لا يخفى ملاحظة أن مجموع ما تقتضي به يفيد ظن عدم الجواز ، وينتهض للاستدلال به على المطلوب ، وإن كان في كل طريق من طرق هذه الأحاديث مقال ، فبعضها يقوي بعضها "(
) . 

قلت : وهذه الأحاديث بمجموعها لا تخرج عن أحد أمرين : 

1 ـ إما ضعيفة لا تقوم بها حجة ، ولا تقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز أخذ الأجرة . 

2 ـ وإما صحيحة ، ولكنها ليست صريحة في المنع على الإطلاق ، بل هي محتملة للتأويل ، لتوافق الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز أخذ الأجرة . 

ثالثاً : من العقل . 

أ ـ أن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لله عز وجل ، فلم يجز أخذ العوض عليه ، كالصلاة والصوم(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

ناقشه القرطبي (ت 671) من وجهين : 

الوجه الأول : أنه قياس مع النص ، فيكون قياساً فاسداً . 

الوجه الثاني : أنه قياس مع الفارق ، لأن الصلاة والصوم عبادات مختصة بالفاعل ، أما تعليم القرآن فهو عبادة متعدية للغير ، فيجوز أخذ الأجرة على محاولته النقل كتعليم كتابة القرآن(
) . 

ب ـ أن التعليم مما لا يقدر المعلم عليه إلا بمعنى من قبل المتعلم ، فيكون ملتزماً ما لا يقدر على تسليمه ، فلا يصح(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

يمكن أن يقال : كما يجوز أخذ الأجرة على تعليم كتابة القرآن ، مع أنه قد لا يتعلم الكتابة ، فكذلك تصح الأجرة على التعليم . 

يقول ابن حجر (ت 852) : 

" فإن قيل : كيف يصح جعل تعليمها القرآن مهراً وقد لا تتعلم ؟ أجيب : كما يصح جعل تعليمها الكتابة مهراً ، وقد لا تتعلم "(
) . 

القول الثاني : 

أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مطلقاً . 

وبه قال بعض المتأخرين من الحنفية(
) . 

قال السرخسي (ت 490) : 

" وبعض أئمة بلخ(
) رحمهم الله اختاروا قول أهل المدينة رحمهم الله(
) ، وقالوا : إن المتقدمين من أصحابنا رحمهم الله بنوا هذا الجواب على ما شاهدوا في عصرهم من رغبة الناس في التعليم بطريق الحسبة ومروءة المتعلمين في مجازاة الإحسان بالإحسان من غير شرط، فأما في زماننا فقد انعدم المعنيان جميعاً ، فنقول : يجوز الاستئجار لئلا يتعطل هذا الباب ، ولا يبعد أن يختلف الحكم باختلاف الأوقات "(
) . 

وبه قال المالكية(
) ، وهو قول الشافعية(
) ، وبه قال الإمام أحمد (ت 241) في رواية عنه(
) . 

قال ابن قدامة : 

" وفي الاستئجار على الحج ، والأذان ، وتعليم القرآن والفقه ، ونحوه مما يتعدى نفعه، ويختص فاعله أن يكون من أهل القربة ، روايتان : . . . ، والأخرى يجوز "(
) . 

وبه قال ابن حزم في المحلى : 

" والإجارة جائزة على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم "(
) . 

وقد استدل هؤلاء بأدلة من السنة ، والعقل : 

أولاً : من السنة . 

أ ـ ما روي عن ابن عباس (ت 68) رضي الله عنهما : أن نفراً من أصحاب النبي ( مروا بماء فيهم لديغ أو سليم ، فعرض لهم رجل من أهل الماء ، فقال : هل فيكم راق ؟ إن في الماء رجلاً لديغاً أو سليماً ، فانطلق رجل منهم ، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاة ، فجاء بالشاة إلى أصحابه ، فكرهوا ذلك ، وقالوا : أخذت على كتاب الله أجراً ، حتى قدموا المدينة ، فقالوا : يا رسول الله ، أخذ على كتاب الله أجراً ، فقال رسول الله ( : " إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله "(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

نوقش هذا الحديث من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : 

أن المراد بالأجر المذكور في الحديث الثواب الأخروي(
) . 

الإجابة عن هذه المناقشة : 

أجاب ابن حجر (ت 852) بأن سياق القصة التي في الحديث يأبى هذا التأويل(
) . 

الوجه الثاني : 

أنه منسوخ بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن(
) . 

الإجابة عن هذه المناقشة : 

رد هذا الوجه ابن حجر رحمه الله ، فقال : " وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وقد رواها أبو داود وغيره ، وتعقب بأنه إثبات للنسخ بالاحتمال وهو مردود ، وبأن الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق ، بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل ، لتوافق الأحاديث الصحيحة كحديث الباب ، وبأن الأحاديث المذكورة أيضاً ليس فيها ما تقوم به الحجة فلا تعارض الأحاديث الصحيحة "(
) . 

الوجه الثاني : 

أن الأجرة في الحديث إنما كانت على الرقية لا على تعليم القرآن . 

قال الطحاوي (ت 321) : 

" لم يكن الجعل المذكور فيها على تعليم القرآن ، وإنما كان على الرقى التي لم يقصد الاستئجار عليها إلى القرآن . 

وكذلك نقول نحن أيضاً : لا بأس بالاستيجار على الرقى والعلاجات كلها ، وإن كنا نعلم أن المستأجر على ذلك قد يدخل فيما يرقي به بعض القرآن ، لأنه ليس على الناس أن يرقي بعضهم بعضاً ، فإذا استؤجروا فيه على أن يعملوا ما ليس عليهم أن يعملوه ، جاز ذلك "(
) . 

ويقول ابن القيم (ت 751) رحمه الله : 

" ولا ينافي – أي حديث القوس(
) – هذا قوله " إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله "(
) ، في قصة الرقية ، لأن تلك جعالة على الطب ، فطبه بالقرآن ، فأخذ الأجرة على الطب لا على تعليم القرآن ، وها هنا منعه من أخذ الأجرة على تعليم القرآن "(
) . 

الإجابة عن هذه المناقشة : 

يمكن أن يقال : إن لفظ الحديث " إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وكما جاز أخذ الأجرة على الرقية ، فيجوز أخذه على التعليم ، وليس بصحيح التفريق بين الرقية والتعليم ، وأنه ليس على الناس أن يرقي بعضهم بعضاً ، بينما يجب عليهم أن يعلم بعضهم بعضاً ، بل يقال : كلاهما سواء ، فقد تتعين الرقية ، وكذلك التعليم على البعض ، بينما لا تتعين على الكثير ، فيجوز أخذ الأجرة مقابل ذلك العمل سواءٌ الرقية أم التعليم . 

ب ـ ما رواه أبو سعيد الخدري (ت 64) رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب النبي ( أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم ، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا : هل معكم من دواء أو راقٍ ؟ فقالوا : إنكم لم تقرونا ، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا ، فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء ، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل ، فبرأ ، فأتوا بالشاء ، فقالوا : لا تأخذه حتى نسأل النبي ( ، فسألوه ، فضحك ، وقال : " وما أدراك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم "(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

نوقش هذا الحديث من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : 

أن القوم كانوا كفاراً ، فجاز أخذ أموالهم(
) . 

الإجابة عن هذه المناقشة : 

يجاب عن هذا بأنه ليس في الحديث ما يدل على أنهم كفار ، كما أنه قد ورد التصريح بأن ما أخذوه أجرة ، مما ينفي كون ما أخذوه بسبب كفر القوم(
) . 

ويقال أيضاً : لا فرق بين المسلم والكافر في هذه القضية ، فإما أن يجوز أخذ الأجرة منهما ، أو يمتنع ذلك بلا تفريق بينهما . 

الوجه الثاني : 

أن ما أخذوه هو حق الضيافة ، لأن حق الضيف واجب ، ولم يضيفهم القوم(
) . 

الإجابة عن هذه المناقشة : 

أن في الحديث ما يبطل هذه المناقشة ، إذ هو صريح في أن ما أخذوه هو جعل وليس حق الضيافة ، ويدل عليه قولهم " ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً "(
) . 

الوجه الثالث : 

أن الرقية ليست بقربة محضة ، فجاز أخذ الأجرة عليها ، بخلاف تعليم القرآن(
) . 

وقد سبق الرد على هذه المناقشة . 

ج ـ ما رواه سهل بن سعد الساعدي (ت 88) رضي الله عنه ، أن النبي ( جاءته امرأة ، فقالت : يا رسول الله ، إني قد وهبت نفسي لك ، فقامت قياماً طويلاً ، فقام رجل: فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال ( : " هل عندك من شيء تصدقها إياه ؟ " فقال : ما عندي إلا إزاري ، فقال النبي ( : " إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك ، فالتمس شيئاً ، فقال : ما أجد شيئاً ، فقال له النبي ( : " هل معك من القرآن شيء ؟ قال : نعم ، سورة كذا وكذا يسميها ، فقال النبي ( : " قد زوجتكها بما معك من القرآن "(
) . 

وجه الاستدلال : 

قال ابن قدامة رحمه الله : " وإذا جاز تعليم القرآن عوضاً في باب النكاح ، وقام مقام المهر ، جاز أخذ الأجرة عليه في الإجارة "(
) . 

مناقشة هذا الاستدلال : 

ناقشه الطحاوي (ت 321)(
) ، وابن قدامة (ت 620)(
) ، والعيني (ت 855)(
) بأن فيه اختلافاً ، وليس في الخبر تصريح بأن التعليم صداق ، وإنما قال : " زوجتكها على ما معك من القرآن " ، فيحتمل أنه زوجه إياها بغير صداق ، إكراماً له . 

الإجابة عن هذه المناقشة : 

أجاب الشنقيطي (ت 1393) رحمه الله عن هذه المناقشة ، فقال : 

" وهو صريح في أن العوض على تعليم القرآن جائز ، وما رد به العلماء الاستدلال بهذا الحديث – من أنه ( زوجه إياها بغير صداق إكراماً له لحفظه ذلك المقدار من القرآن، ولم يجعل التعليم صداقاً لها – مردود بما ثبت في بعض الروايات في صحيح مسلم ، أنه ( قال : " انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن "(
) ، وفي رواية لأبي داود " علمها عشرين آية وهي امرأتك "(
) "(
) . 

ثانياً : من العقل . 

قالوا : كما يجوز أخذ الرزق من بيت المال على تعليم القرآن ، فيجوز أخذ الأجرة عليه كبناء المساجد والقناطر(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

ناقشه ابن قدامة رحمه الله ، فقال : 

" فأما الرزق من بيت المال ، فيجوز على ما يتعدى نفعه من هذه الأمور ، لأن بيت المال لمصالح المسلمين ، فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين محتاجاً إليه ، كان من المصالح ، وكان للآخذ له أخذه ، لأنه من أهله ، وجرى مجرى الوقف على من يقوم بهذه المصالح ، بخلاف الأجر "(
) . 

القول الثالث : 

أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن عند الحاجة . 

وهذا وجه في مذهب الحنابلة(
) ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728)(
) . 

قال شيخ الإسلام : 

" ولهذا لما تنازع العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، ونحوه ، كان فيه ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد وغيره ، أعدلها أنه يباح للمحتاج "(
) . 

ويقول رحمه الله – مبيناً سبب التفريق بين المحتاج وغيره - : 

" ومن فرق بين المحتاج وغيره – وهو أقرب – قال : المحتاج إذا اكتسب بها أمكنه أن ينوي عملها لله ، ويأخذ الأجرة ليستعين بها على العبادة ، فإن الكسب على العيال واجب أيضاً ، فيؤدي الواجبات بهذا ، بخلاف الغني لأنه لا يحتاج إلى الكسب ، فلا حاجة تدعوه أن يعملها لغير الله ، بل إذا كان الله قد أغناه ، وهذا فرض على الكفاية ، كان هو مخاطباً به ، وإذا لم يقم إلا به كان ذلك واجباً عليه عيناً ، والله أعلم "(
) . 

قلت : ويظهر لي – والله أعلم – أن هذا هو قول الإمام أحمد (ت 241) ، وبه يكون الجمع بين الروايتين عنه ، فرواية المنع تحمل على ما أخذ من غير حاجة ، ورواية الجواز تحمل على من أخذه لحاجة ،  ويقوي هذا قول الإمام أحمد : 

" التعليم أحب إليّ من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين ، ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعته ، ومن أن يستدين ويتجر ، لعله لا يقدر على الوفاء ، فيلقى الله تعالى بأمانات الناس ، التعليم أحبّ أليّ "(
) . 

قال ابن قدامة تعليقاً على كلام الإمام أحمد : 

" وهذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة ، لا للتحريم "(
) . 

ومعلوم أن النهي إذا كان للكراهة ، فإنه يرتفع مع وجود الحاجة ، وهذا يقوي القول بأن الإمام أحمد (ت 241) يجيز الأجرة للمحتاج دون غيره . 

الترجيح : 

الذي يظهر رجحانه – والله أعلم بالصواب – القول الثالث الذي يجيز أخذ الأجرة للمحتاج دون غيره ، ففي هذا القول جمع بين الأقوال والأدلة ، ويصعب القول بالمنع مطلقاً لعدم وجود الدليل الصريح الصحيح في منع أخذ الأجرة ، وكذا يصعب القول بالجواز مطلقاً ، خشية أن يكون في ذلك تأثير على الإخلاص وابتغاء وجه الله بمثل هذه القربات ، وبهذا كان التفريق بين المحتاج وغيره وجيهاً . 

المبحث الثالث 

آداب متعلقة بالمصحف 

المطلب الأول : الطهارة لمس المصحف . 

قال ابن قدامة – رحمه الله - : 

" ( ولا يمس المصحف إلا طاهر ) يعني طاهراً من الحدثين جميعاً ، رُوي هذا عن ابن عمر ، والحسن(
) ، وعطاء(
) ، وطاوُس(
) ، والشعبيّ(
) ، والقاسم بن محمد(
) ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم مخالفاً لهم إلا داود(
) ؛ فإنه أباح مسّه ، واحتجّ بأن النبي ( كتب في كتابه آية إلى قيصر(
) ، وأباح الحكم(
) ، وحماد(
) مسَّه بظاهر الكف ، لأنَّ آلة المسِّ باطن اليد ، فينصرف النهي إليه دون غيره ، ولنا قوله تعالى : ( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ( (
) ، وفي كتاب النبي ( لعمرو بن حزم " أن لا يمسَّ المصحف إلا طاهر "(
) ، وهو كتاب مشهور رواه أبو عبيد(
) في ( فضائل القرآن ) وغيره ، ورواه الأثرم(
) ، فأمّا الآية التي كتب بها النبي ( فإنما قصد بها المراسلة ، والآية في الرسالة أو كتاب فقه أو نحوه لا تمنع مسّه ، ولا يصير الكتاب بها مصحفاً ، ولا تثبت له حُرمته ، إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز له مسُّه بشيء من جسده ، لأنه من جسده ، فأشبه يده ، وقولهم : إن المسّ إنما يختصُّ بباطن اليد ، ليس بصحيح فإنّ كل شيء لاقى شيئاً فقد مسّه "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

مما لا شك فيه أن التطهر لمس المصحف فيه احترام لكتاب الله تعالى وتعظيم له ، وهو من الآداب المتعلقة بالمصحف ، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يمس المصحف ، ولم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري (ت 270) ، وتبعه ابن حزم (ت 456) وغيره من أهل الظاهر . 

قال الشوكاني (ت 1250) : 

" وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يمس المصحف ، وخالف في ذلك داود "(
) . 

أما المحدث حدثاً أصغر ، فقد اختلف العلماء في حكم مسه للمصحف على قولين في الجملة ، وقد بيّن ابن قدامة رحمه الله هذه المسألة ، وذكر الأقوال فيها ، ودلل عليها وناقش أدلة المخالفين(
) . 

ويعود سبب الاختلاف في هذه المسألة إلى الخلاف في المراد بالمطهرين في قوله تعالى:( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ( ، وهل الخبر في الآية على بابه ، أم هو بمعنى الطلب على ما سيأتي بيانه – إن شاء الله تعالى - . 

وكان الاختلاف في ثبوت الآثار المتضمنة لمنع غير الطاهر من مس القرآن سبباً آخر للاختلاف في هذه المسألة(
) . 

الأقوال في المسألة : 

القول الأول : 

لا يجوز للمحدث مس المصحف أو جزء منه . 

وهو قول الجمهور من السلف والخلف . 

قال به جمع من الصحابة رضوان الله عليهم : كعلي بن أبي طالب (ت 40) ، وابن مسعود (ت 35) ، وسلمان الفارسي (ت 34) ، وسعد بن أبي وقاص (ت 55) ، وسعيد ابن زيد (ت 50) ، وابن عمر (ت 74)(
) . 

وبه قال جمهور التابعين : كأبي وائل (ت 82) ، وسعيد بن المسيب (ت 94) ، ومجاهد (ت 102)(
) ، وسائر الفقهاء السبعة(
) . 

وعليه أصحاب المذاهب الأربعة . 

حيث قال به الحنفية(
) . 

قال السرخسي (ت 490) : " ومنها – أي الحائض – لا تمس المصحف ولا اللوح المكتوب عليه آية تامة من القرآن ، لقوله تعالى : ( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ( (
) ، وهذا وإن قيل في تأويله لا ينزله إلا السفرة الكرام البررة ، فظاهره يفيد منع غير الطاهر من مسه ، وكتب رسول الله ( إلى بعض القبائل : لا يمس القرآن حائض ولا جنب "(
) . 

وبه قال المالكية(
) . 

قال ابن عبدالبر (ت 463) : " وأما المصحف فلا يمسه أحد قاصداً إليه مباشراً له أو غير مباشر ، إلا وهو على طهارة "(
) . 

وعليه الشافعية(
) . 

قال النووي (ت 676) : 

" يحرم على المحدث جميع أنواع الصلاة ، والسجود ، والطواف ، ومس المصحف، وحمله "(
) . 

وبه قال الحنابلة(
) . 

وهو اختيار الإمام ابن قدامة – رحمه الله – حيث يقول : 

" ولا تشترط الطهارتان معاً إلا لثلاثة أشياء ، الصلاة ، والطواف ، ومس المصحف لقوله تعالى : ( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ( (
) ، وفي كتاب النبي ( لعمرو بن حزم (ت بعد الخمسين) " لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر "(
) "(
) . 

واستدل الجمهور على هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة : 

أولاً : من الكتاب . 

قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( (
) . 

وجه الدلالة : 

أن الله عزّ وجل أخبر أن هذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون ، والإخبار هنا بصيغة الحصر ، فاقتضى حصر الجواز في المطهرين ، والمراد بالمطهرين المطهرون من الأحداث والأنجاس من بني آدم(
) . 

مناقشة هذه الآية : 

نوقشت هذه الآية من أربعة أوجه : 

الوجه الأول : 

أن الضمير في يمسه يعود إلى اللوح المحفوظ ، أخرج الطبري (ت 310) في تفسيره عن ابن عباس (ت 68) في قوله تعالى : ( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ( ، قال الكتاب الذي في السماء(
) . 

ومثله عن مجاهد (ت  102)(
)، والضحاك (ت 105)(
)، وابن زيد (ت 93)(
). 

واختار هذا القول الرازي (ت 606) في تفسيره(
) ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728) : " والصحيح اللوح المحفوظ الذي في السماء مراد من هذه الآية "(
) . 

وقد رده ابن العربي (ت 543) ، وقال هو باطل لأن الملائكة لا تنال اللوح المحفوظ في وقت ولا تصل إليه بحال من الأحوال(
) . 

وقيل الضمير في ( يمسه ) يعود على الصحف التي بأيدي الملائكة . 

قال الإمام مالك (ت 179) في الموطأ : " أحسن ما سمعت في هذه الآية ( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ( إنما هي بمنـزلة هذه الآية التي في ( عبس وتولى ) ، قول الله تبارك وتعالى : ( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((((( ((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ( (
) "(
) . 

وقال ابن القيم (ت 751) رحمه الله : 

" اختلف المفسرون في هذا : فقيل هو اللوح المحفوظ ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة " . 

ثم دلل على هذا من عشرة وجوه منها : 

1 ـ أنه وصفه بأنه مكنون ، والمكنون المستور من العيون ، وهذا إنما هو في الصحف التي بأيدي الملائكة . 

2 ـ أنه قال ( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ( وهم الملائكة ، ولو أراد المؤمنين المتوضئين لقال : " لا يمسه إلا المتطهرون " ، فالملائكة مطهَّرون وهي صيغة اسم المفعول ، لأنهم طُهِّروا من الشرك والذنوب ، بخلاف بني آدم ، وبنو آدم متطهرون ، وهي صيغة اسم الفاعل ، لأنهم فاعل التطهير . 

3 ـ أنها رد على من قال : إن الشيطان جاء بهذا القرآن ، فأخبر الله تعالى أنه في كتاب مكنون ، لا تناله الشياطين ، ولا وصول لها إليه . 

4 ـ أنها نظير قوله تعالى : ( ((((( (((((( ((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ( (
) . 

5 ـ أن الآية مكية ، وفي سورة مكية ، تتضمن تقرير التوحيد ، والنبوة والمعاد ، والرد على الكفار ، وهذا المعنى أليق بالمقصود من فرع علمي ، وهو " حكم مس المحدث للمصحف " . 

6 ـ أنه لو أريد به الكتاب الذي بأيد الناس : لم يكن في الإقسام على ذلك بهذا القسم كبير فائدة ، ومعلوم أن كل كلام فهو قابل لأن يكون في كتاب حقاً أو باطلاً ، بخلاف ما إذا وقع القسم على أنه في كتاب مصون مستور عن العيون عند الله ، لا يصل إليه شيطان ، ولا ينال منه ولا يمسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية ، فهذا المعنى أليق وأجل وأخلق بالآية بلا شك(
) . 

أما " المطهرون " في الآية فهم الملائكة ، كما قال الجمهور ، وقد أخرج الطبري (ت 310) في تفسيره عن أبي العالية (ت 90)(
) ، وجابر بن زيد (ت 93)(
) ، وسعيد بن جبير (ت 94)(
) ، وعكرمة (ت 104)(
) أن المراد بـ " المطهرون " الملائكة . 

فإذا قلنا أن الضمير في " يمسه " عائد إلى الصحف التي بأيدي الملائكة ، وأن المراد بـ " المطهرون " الملائكة ، فحينئذ لا يكون في الآية دليل على منع المحدث من مس المصحف(
). 

الإجابة عن هذه المناقشة : 

أنه لا يسلم بأن الضمير في " يمسه " يعود إلى اللوح المحفوظ أو الكتب التي بأيد الملائكة ، لقوله تعالى : ( (((((((( (((( ((((( (((((((((((((( ( بعد قوله : ( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ( ، وهذا فيه دلالة ظاهرة على إرادة المصحف الذي بأيد الناس(
) . 

ولو سلمنا بأن الضمير يعود إلى الكتب التي بأيدي الملائكة ، مع التسليم بالطبع على أن المطهرين هم الملائكة ، كما قال جمهور العلماء ، فإنه يمكن الاستدلال بالآية بقياس بني آدم على الملائكة(
) . 

يقول أبو عبدالله الحليمي (ت 403) : 

" إن الملائكة إنما وصلت إلى مس ذلك الكتاب لأنهم مطهرون ، والمطهر هو الميسر للعبادة ، والمرضي بها ، فثبت أن المطهر من الناس هو الذي ينبغي له أن يمس المصحف ، والمحدث ليس كذلك ، لأنه ممنوع عن الصلاة ، والطواف ، والجنب والحائض ممنوعان عنهما ، وعن قراءة القرآن فلم يكن لهم حمل المصحف ولا مسه "(
) . 

ويقول شيخ الإسلام (ت 728 ) : 

" فإذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسه إلا المطهرون وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك ، لأن حرمته كحرمته ، أو يكون الكتاب اسم جنس يعم كل ما فيه القرآن سواء كان في السماء أو الأرض ، وقـد أوحى إلى ذلك قوله تعالى: ( ((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( ( (
) ، وكذلك قوله تعالى : 
( ((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( (
) فوصفها أنها مطهرة فلا يصلح للمحدث مسها "(
) . 

الوجه الثاني : في مناقشة الاستدلال بقوله تعالى : ( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ( . 

أن قوله تعالى : ( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ( (
) خبر ، وليس بأمر ، بدليل رفع السين في قوله : " يمسُّه " ولو كان نهياً لقال " يمسَسْه " بالجزم ، والأصل في الخبر أن يكون خبراً لفظاً ومعنى ، فلا يجوز أن يصرف إلى معنى الأمر إلا بنص جلي ، أو إجماع متيقن ، ولم يثبت من ذلك شيء (
) . 

الإجابة عن هذه المناقشة : 

أجاب بعضهم بأنه نهي لفظاً ومعنىً ، وأن ضمة السين فيه ضمة بناء لا إعراب(
) ، وقد ردّ هذا الرازي (ت 606) ، وقال : " ولا وجه له "(
) . 

وأجيب عن هذه المناقشة أيضاً بأن قوله تعالى : ( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ( خبر بمعنى النهي ، وأن التعبير بالخبر عن النهي معهود في الشرع واللغة ، ومنه قوله تعالى : 
( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( (
) ، بل قال بعض علماء البيان : إن التعبير بالخبر عن النهي أبلغ من صريح الأمر والنهي ، لأن المتكلم لشدة تأكد طلبه نزل المطلوب منـزلة الواقع لا محالة . 

ويقوي هذا أنه قد وجد من يمس المصحف على غير طهارة ، وخبر الله لا يكون خلافه ، فتبين أن المراد النهي ، وليس الخبر(
) . 

الوجه الثالث : في مناقشة الاستدلال بقوله تعالى : ( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ( . 

نوقش بأن معنى قوله : " لا يمسه " أي لا يجد طعمه ، وأن المراد بالمطهرين المطهرون من الذنوب التائبون العابدون، وهذا اختيار البخاري (ت 256)(
)، والفراء (ت 207)(
)، بدليل ما رواه العباس بن عبدالمطلب (ت 32) رضي الله عنه ، أنه سمع رسول الله ( يقول: " ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد ( نبياً "(
) . 

الإجابة عن هذه المناقشة : 

أجاب عنه ابن العربي (ت 543) بأنه عدول عن ظاهر الآية لغير ضرورة عقل ، ولا دليل سمع(
) . 

الوجه الرابع : 

نوقشت هذه الآية بأن المراد بالطهارة فيها الطهارة المعنوية ، وسيأتي بيان هذا ، ومناقشته - إن شاء الله تعالى - عند مناقشة استدلالهم بالسنة(
) . 

وبالجملة ، فإن الاستدلال بهذه الآية على المطلوب ، والمناقشات الواردة على الاستدلال بها ، وكذا الإجابة على تلك المناقشات ، أقول : كل ما ذكر لا يخلو من اعتراض ومناقشة ، وبالتالي الاستدلال بهذه الآية على المطلوب ليس بذاك القوي . 

يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت 1421) رحمه الله : 

" وعندي أن ردهم الاستدلال بالآية واضح ، وأنا أوافقهم على ذلك "(
) . 

ثانياً : من السنة . 

استدلوا بجملة من الأحاديث الدالة على منع غير الطاهر من مس المصحف ، نحو : 

1 ـ ما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (ت 110) عن أبيه (ت 63) عن جده (ت 54) ، أن النبي ( كتب إلى أهل اليمن كتاباً ، وكان فيه " لا يمس القرآن إلا طاهر "(
) . 

2 ـ ما جاء عن حكيم بن حزام (ت 54) رضي الله عنه ، أنه قال : " لما بعثني رسول الله ( إلى اليمن ، قال : " لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر "(
) . 

3 ـ ما رواه عبدالله بن عمر (ت 74) رضي الله عنهما ، عن النبي ( ، أنه قال : " لا يمس القرآن إلا طاهر "(
) . 

4 ـ ما جاء عن عثمان بن أبي العاص (ت 51) رضي الله عنه ، أنه قال : " وفدنا على النبي ( فوجدني أفضلهم أخذاً للقرآن ، وقد فضلتهم بسورة البقرة ، فقال النبي ( : " قد أمرتك على أصحابك ، وأنت أصغرهم . . . ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر "(
) . 

وهذه الأحاديث كلها واضحة الدلالة . 

مناقشة هذه الأحاديث : 

نوقشت من وجهين : 

الوجه الأول : 

أن هذه الأحاديث الدالة على تحريم مس المصحف على المحدث كلها ضعيفة ، ولا يخلو إسناد واحد منها من قدح وعلة ، فلا تقوم بها حجة ، ولا تصلح للاحتجاج(
) . 

قال ابن حزم (ت 456) : 

" فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه ، فإنه لا يصح منها شيء ، لأنها إما مرسلة ، وإما صحيفة لا تسند ، وإما عن مجهول ، وإما عن ضعيف "(
) . 

وقد بينت في تخريج كل حديث ما أثير حوله من علل . 

الإجابة عن هذه المناقشة : 

أن دعوى عدم صحة هذه الأحاديث ، وأنها لا تصلح للاحتجاج بها غير مسلم ، فإنها وإن كانت لا تخلو من ضعف ، إلا أنها بمجموع طرقها ترقى في أقل أحوالها إلى درجة الحسن ، لأن الضعف فيها يسير ، إذ ليس في شيء منها من اتهم بكذب ، والمقرر في علم المصطلح أن الطرق يقوي بعضها بعضاً ، إذا لم يكن فيها متهم(
) ، وعلى هذا فهذه الأحاديث تصلح للاحتجاج بها ، ويجب العمل بها ، وقد احتج بها جماعة من أئمة المحدثين كمالك (ت 179) ، والشافعي (ت 204) ، وأحمد (ت 241) لا سيما حديث عمرو بن حزم ، فقد احتجت به الأمة وتلقته بالقبول ، وقد صححه جمع من الأئمة المعتبرين . 

قال الشافعي (ت 204) : 

" ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم – والله أعلم – حتى يثبت(
) لهم أنه كتاب رسول الله ( " . 

وقال أبو القاسم البغوي (ت 371) : 

" سمعت أحمد بن حنبل ، وسئل عن حديث الصدقـات الذي يرويه يحيى بن حمزة (ت 183) ، أصحيح هو ؟ فقال : أرجو أن يكون صحيحاً "(
) . 

وقال يعقوب بن سفيان (ت 277) : 

" لا أعلم كتاباً أصح من هذا الكتاب ، فإن أصحاب رسول الله ( والتابعين يرجعون إليه ، ويدعون رأيهم "(
) . 

وقال الحاكم (ت 405) : 

" قد شهد عمر بن عبدالعزيز (ت 101) ، والزهري (ت 124) لهذا الكتاب بالصحة "(
) . 

وقال ابن عبدالبر (ت 463) : 

" روي مسنداً من وجه صالح ، وهو كتاب مشهور عند أهل السير ، معروف عند أهل العلم معرفةً يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد "(
) . 

وقال الألباني (ت 1420) : 

" وجملة القول : أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف ، ولكنه ضعف يسير ، إذ ليس في شيء منها من اتهم بالكذب ، وإنما العلة الإرسال ، أو سوء الحفظ ، ومن المقرر في علم المصطلح أن الطرق يقوي بعضها بعضاً إذا لم يكن فيها متهم . . . وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث ، لا سيما وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل ، وصححه أيضاً صاحبه الإمام إسحاق بن راهويه (ت 238) "(
) . 

الوجه الثاني - في مناقشة هذه الأحاديث - : 

أن الطهارة في الحديث هي طهارة الإيمان ، وهي الطهارة من الشرك ، فالمطهرون هم المؤمنون ، لأن المؤمن لا يوصف بالنجاسة ، لما رواه أبو هريرة (ت 57) رضي الله عنه أن النبي ( قال : " إن المؤمن لا ينجس "(
) ، وإنما يوصف بالنجاسة المشرك ، لقوله تعالى : 
( ((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ( (
) . 

وعلى هذا فلا حجة فيه على منع المحدث من مس المصحف(
) ، وقد نوقش الاستدلال بقوله تعالى : ( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ( بمثل هذه المناقشة . 

يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت 1421) رحمه الله نقلاً عن المجوزين لمس المصحف من غير طهارة : 

" وإذا فرضنا صحته بناءً على شهرته ، فإن كلمة الطاهر : تحتمل أن يكون طاهر القلب من الشرك ، أو طاهر البدن من النجاسة ، أو طاهراً من الحدث الأصغر أو الأكبر ، والدليل إذا احتمل احتمالين بطل الاستدلال به ، فكيف إذا احتمل أربعة ؟! وكذا فإن الطاهر يطلق على المؤمن لقوله تعالى : ( ((((((( ((((((((((((((( (((((( ( (
) ، وهذا فيه إثبات النجاسة للمشرك ، وقال ( : " إن المؤمن لا ينجس "(
) ، وهذا فيه نفي النجاسة عن المؤمن ، ونفي النقيض يستلزم ثبوت نقيضه ، لأنه ليس هناك إلا طهارة أو نجاسة ، فلا دلالة فيه على أن مس المصحف لا يكون إلا من متوضئ "(
) . 

الإجابة عن هذه المناقشة : 

أنه لا يسلم بأن المراد به الطاهر من الشرك وهو المؤمن ، لكونه لفظاً مشتركاً يتناول الطهارة من الشرك ، وطهارة البدن من النجس ، وطهارته من الحدث الأكبر والأصغر ، ولا مانع من حمل اللفظ على جميع هذه المعاني إن كان لفظ الطهارة مشتركاً بينها ، وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي(
) . 

وأيضاً فإن المعهود في الشرع أن يعبر بالطاهر عن المتطهر من الأحداث ، وبالمؤمن عن الطاهر من الشرك ، ويؤيده قوله تعالى : ( ((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
) ، ولم يكن من عادته ( أن يعبر عن المؤمن بالطاهر ، بل يعبر عن المؤمن بوصفه وهو الإيمان ، لأنه أكمل وأبين وأظهر(
) . 

يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت 1421) رحمه الله : 

" وكنت في المسألة أميل إلى قول الظاهرية ، لكن لما تأملت قوله ( : " لا يمس القرآن إلا طاهر "(
) ، والطاهر يطلق على الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر ، لقوله تعالى: ( ((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( (
) ، ولم يكن من عادته ( أن يعبر عن المؤمن بالطاهر ، لأن وصفه بالإيمان أبلغ ، تبين لي أنه لا يجوز أن يمس القرآن من كان محدثاً حدثاً أصغر ، أو أكبر ، والذي أركن إليه حديث عمرو بن حزم (ت 54) "(
) . 

قلت : ولفظ حديث حكيم بن حزام (ت 54) " لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر "(
) وكذا حديث عثمان بن أبي العاص (ت 51)(
) ، فيما لو صح يبطل هذه المناقشة ، إذ يتعين على هذا اللفظ أن يكون المراد به الطهارة من الأحداث ، لأن الأمر كان متوجهاً لمؤمنين طاهرين من الشرك . 

ثالثاً : من آثار الصحابة رضوان الله عليهم . 

1 ـ عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص (ت 103) ، قال : " كنت أمسك المصحف على سعد (ت 55) فاحتككت ، فقال : لعلك مسست ذكرك ؟ فقلت : نعم ، قال : قم فتوضأ ، قال : فقمت فتوضأت ثم رجعت "(
) . 

2 ـ عن عبدالرحمن بن يزيد (ت 83 ) ، قال : " كنا مع سلمان – الفارسي – (ت 34) ، فخرج لبعض حاجته ثم جاء ، فقلت : يا أبا عبدالله ، لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات ، قال : إني لست أمسه ، إنما لا يمسه إلا المطهرون ، فقرأ علينا ما شئنا "(
) . 

3 ـ وعن ابن عمر (ت 74) رضي الله عنهما ، أنه قال : " لا يمس المصحف إلا متوضئ "(
) . 

وهذا القول وهو اشتراط الطهارة لمس المصحف كان مستقراً في أذهان المسلمين منذ الأيام الأولى وقبل الهجرة ، كما هو مشهور في قصة عمر بن الخطاب (ت 23) رضي الله عنه مع أخته فاطمة رضي الله عنها . 

فقد روي عن أنس بن مالك (ت 93) رضي الله عنه أنه قال : " خرج عمر متقلداً السيف ، فقيل له : إن ختنك(
) – وهو سعيد بن زيد (ت 50) رضي الله عنه – وأختك قد صبئوا ، فأتاهما عمر ، وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب – وهو ابن الأرت (ت 37) رضي الله عنه – وكانوا يقرأون " طه " ، قال : أعطوني الكتاب الذي عندكم أقرؤه ، وكان عمر يقرأ الكتاب ، فقالت له أخته : إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون ، فقم فاغتسل أو توضأ ، فقام عمر فتوضأ ، ثم أخذ الكتاب فقرأ ( طه ) "(
) . 

وقد قال غير واحد من أهل العلم بعد حكايته لهذه الآثار ، بأنه لم يعرف لهم مخالف من الصحابة ، فيكون هذا إجماعاً سكوتياً منهم على تحريم مس المصحف(
) . 

قال النووي (ت 676 ) : " إنه قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم ، ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة "(
) . 

وقال شيخ الإسلام (ت 728) : 

" وهـو قول سلمان الفارسي ، وعبدالله بن عمر ، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف "(
) . 

وقال رحمه الله : 

" وكذلك جاء عن خلق من التابعين ، من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين، وهذا يدل على أن ذلك كان معروفاً بينهم "(
) . 

القول الثاني : 

أنه يجوز للمحدث مس المصحف مطلقاً . 

وهو قول داود الظاهري (ت 270) وابن حزم (ت 456) وغيرهما من الظاهرية(
). 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة من السنة ، والعقل : 

أولاً : من السنة . 

استدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن عباس (ت 68) رضي الله عنهما أن رسول الله ( بعث دحية الكلبي (ت في خلافة معاوية) إلى هرقل ملك الروم بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام ، وفيه قول الله تعالى : ( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (
) "(
) . 

قال ابن حزم (ت 456) : " فهذا رسول الله ( قد بعث كتاباً وفيه هذه الآية إلى النصارى ، وقد أيقن أنهم يمسون ذلك الكتاب "(
) . 

فإذا جاز مس الكافر له ، جاز للمسلم المحدث من باب أولى(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

ناقش هذا الدليل ابن قدامة (ت 620)(
) ، والنووي (ت 676)(
) ، وابن حجر (ت 852)(
) ، والعيني(
) (ت 855) وغيرهم ، بأن ذلك الكتاب كان فيه آية ، ولا يصير الكتاب بها مصحفاً . 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" فأما الآية التي كتب بها النبي ( فإنما قصد به المراسلة ، والآية في الرسالة أو كتاب فقه أو نحوه لا تمنع مسه ، ولا يصير الكتاب بها مصحفاً ، ولا تثبت له حرمته "(
) . 

ثانياً : من العقل . 

أ ـ أنه يجوز للصبيان حمل الألواح التي كتب عليها القرآن بلا إنكار ، فكذلك يجوز لغيرهم ذلك(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

ناقشه النووي رحمه الله تعالى ، فقال : 

" وأبيح حمل الصبيان الألواح للضرورة "(
) . 

ويناقش أيضاً بأن هذه الألواح لا تسمى مصحفاً ، إذ لا يكتب فيها إلا اليسير من الآيات التي تقتضيها ضرورة التعليم(
) ، وبأنهم غير مكلفين(
) . 

ب ـ قالوا : ولأن قراءة القرآن لا تحرم على المحدث ، فيكون المس أولى بعدم التحريم(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

ناقشه النووي رحمه الله ، بأن القراءة إنما أبيحت للمحدث للحاجة، وعسر الوضوء في كل وقت(
) . 

ج ـ قالوا : ولأن حمل المصحف في متاع ونحوه لا يحرم على المحدث ، فكذلك المس قياساً عليه(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

نوقش بأنه قياس مع الفارق ، لأن الحامل له في متاع لا يباشر مسه ، ولأنه غير مقصود بالحمل ، بخلاف حمله وحده فإنه مقصود بذاته(
) . 

الترجيح : 

القول الراجح – والله تعالى أعلم – هو قول جمهور العلماء بتحريم مس المصحف على المحدث ، أما أسباب الترجيح ، فلن أزيد فيها على ما ذكره الدكتور عمر السبيل - رحمه الله تعالى - في بحثه " حكم الطهارة لمس القرآن الكريم " ، فقد أجاد في هذا البحث ، وبحث المسألة بحثاً فقهياً مقارناً ، ذكر فيه أقوال العلماء وأدلتهم ، وناقشها ، ثم خلص إلى الترجيح ، فقال : " بعد بيان قولي العلماء في حكم مس المحدث حدثاً أصغر للمصحف وأدلة كل قول ، وما أورد عليها من اعتراضات ، والإجابة عما اعتُرض به على قول الجمهور ، ظهر لي رجحان ما ذهب إليه جمهور العلماء من القول بتحريم مس المصحف على المحدث حدثاً أصغر لما يأتي : 

1 ـ قوة ما استدلوا به من الأدلة على ما ذهبوا إليه . 

2 ـ ضعف أدلة المخالف ، والرد عليها ، وبيان وجه ضعفها . 

3 ـ أن القول بتحريم المس ناقل عن الأصل ، وقد ذهب أكثر الأصوليين إلى أن الدليل الناقل عن الأصل مقدم على الدليل المبقي على البراءة الأصلية . 

4 ـ أن القول بالتحريم أحوط للعبادة ، وأبرأ للذمة ، فالقول به أولى . 

5 ـ أن القول بالتحريم هو الموافق لتكريم القرآن وتعظيمه ، فإن الله عزّ وجل وصف القرآن بأنه كريم ولا يمسه إلا المطهرون ، فعظمه الله تعالى وكرمه ، فالأليق بتعظيمه والأنسب لإجلاله وتكريمه أن لا يُمس إلا على طهارة كاملة ، لأن مسه بغير طهارة مخل بتعظيمه وتكريمه . 

6 ـ أن القول بالتحريم هو المنقول عن الصحابة زمن النبوة وبعدها ، من غير خلاف بينهم ، ولذا قال به أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم ، وجماهير أهل العلم حتى قال ابن عبدالبر " أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر " . 

فحسْبُ المسلم ما أجمع عليه الصحابة ، وأفتى به أئمة التابعين ، واختاره من بعدهم من أئمة الإسلام المجتهدين في العصور المفضلة وما بعدها إلى يومنا هذا ، حيث هو القول المختار المفتى به عند المحققين من علماء العصر وفقهائه "(
) . 

المطلب الثاني : حكم السفر بالقرآن إلى دار الحرب . 

 قال ابن قدامة رحمه الله : 

" ولا يجوز المسافرة بالمصحف إلى دار الحرب ، لمـا روى ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( : " لا تسـافروا بالقرآن إلى أرض العـدو، مخافة أن تناله أيديهم "(
) "(
) . 

وقال رحمه الله : 

" والذي جعل الله الأجر في تلاوته واستماعه ، وكتابته وحفظه ، وأمرنا بتعظيمه وتوقيره ، ورفعه ، ونهانا عن مسه محدثين ، وعن السفر به إلى بلاد أرض العدو "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدارسة : 

اختلف العلماء في حكم السفر بالمصحف إلى دار الحرب على أقوال : 

القول الأول : 

أنه يحرم السفر بالمصحف إلى دار الحرب مطلقاً . 

وبه قال المالكية(
) . 

قال ابن عبدالبر (ت 463 ) : 

" وأجمع الفقهاء أن لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه ، واختلفوا في جواز ذلك في العسكر الكبير المأمون عليه ، قال مالك (ت 179) : " لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ، ولم يفرق بين العسكر الكبير والصغير "(
) . 

وبه قال بعض الشافعية . 

قال الهيثمي (ت 973) : 

" إن الذي صرح به أصحابنا يحرم بالاتفاق السفر بالقرآن إلى أرض الكفر ، سواءً كان أهلها ذميين أم حربيين ، ومحله إذا خيف وقوعه بأيديهم لما فيه من تعريضه للامتهان ، وفي شرح مسلم : إن أمن ذلك كدخوله في الجيش الظاهر عليهم فلا منع ولا كراهة ، وقال جماعة من أصحابنا بالنهي مطلقاً لظاهر الحديث ، وخشيةً من أن تناله الأيدي ، قال الأذرعي (ت 731) : وهو المختار الأحوط "(
) . 

وهو قول الإمام أحمد (ت 241) ، قال المرداوي (ت 885 ) : 

" يحرم السفر إلى دار الحرب ، نص عليه "(
) . 

وبه قال أكثر أصحابه(
) . 

وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله ، حيث يقول : 

" ولا يجوز المسافرة بالمصحف إلى دار الحرب ، لما روي عن ابن عمر (ت 74) رضي الله ، قال : قال رسول الله ( : " لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ، مخافة أن تنالهم أيديهم "(
) "(
) . 

وهو اختيار ابن حزم (ت 456) ، قال في " المحلى " : 

" ولا يحل السفر بالمصحف إلى أرض الحرب ، لا في عسكر ولا في غير عسكر، وقال مالك (ت 179) : " إن كان العسكر مأموناً فلا بأس به " ، وهذا خطأ ، وقد يهزم العسكر المأمون ، ولا يجوز أن يعترض أمر رسول الله ( فيخص بلا نص "(
) . 

وقد استدل أصحاب هذا القول بما رواه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، قال : "نهى رسول الله ( أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو " ، وفي رواية " أنه ( كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ، مخافة أن يناله العدو "(
) . 

قالوا : في هذا الحديث نهى رسول الله ( عن السفر بالمصحف إلى دار الحرب ، والأصل في النهي التحريم ، كما علّل النبي ( النهي بخوف نيل العدو منه ، ونيل العدو غير مأمون ، سواءً أكان مع جيش كبير أم صغير(
) . 

ويمكن مناقشة استدلالهم : بأن النبي ( قد علل النهي عن المسافرة بالمصحف إلى دار الحرب بخوف نيل العدو له بامتهانه ، ومعلوم أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فإذا وجدت العلة وهي خوف نيل العدو للمصحف حَرُم السفر به ، وإذا عدمت جاز(
) . 

القول الثاني : 

أنه إذا خيف وقوع المصحف في أيدي الكفار كالسفر به في الجيش الصغير والسرايا، أو نحو ذلك فإنه يحرم السفر به ، وإن لم يخف ذلك ، كأن يكون مع الجيش الكبير فإنه يجوز. 

وبهذا قال الشافعية(
) . 

وجزم به النووي (ت 676) في " التبيان " ، حيث قال : 

" تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم للحديث المشهور في الصحيحين " أن رسول الله ( نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو "(
) "(
). 

وبه قال بعض الحنابلة(
) . 

قال ابن مفلح (ت 672) : 

" ويحرم السفر به إلى دار الحرب ، وقيل إلا مع غلبة السلام "(
) . 

وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عمر رضي الله عنهما ، قالوا : والأصل في النهي التحريم ، فيدل على تحريم السفر بالمصحف ، أما تعليل النبي ( النهي بخوف نيل الكفار له بامتهانه ، فيدل على أن التحريم يكون إذا خيف نيل الكفار له ، كأن يكون في السرايا أو الجيش الصغير ، أما إن لم يخف ذلك ، كأن يكون مع الجيش الكبير فيجوز له السفر بالمصحف إلى دار الحرب (
) . 

القول الثالث : 

أنه إذا خيف وقوع المصحف في أيدي الكفار ، كالسفر به في الجيش الصغير أو السرايا ، أو نحو ذلك ، فإنه يكره السفر به ، وإن لم يخف ذلك كأن يكون مع الجيش الكبير ، فإنه يجوز . 

وهذا قول أبي حنيفة (ت 150) ، ونُقل عنه أنه يقول بالإباحة مطلقاً ، وهذا غير صحيح ، فما نقل عنه محمول على هذا القول . 

قال الطحاوي (ت 321) : 

"وقد اختلف أهل العلم في السفر به إلى أرض العدو، فذهب بعضهم إلى إباحة ذلك، منهم أبو حنيفة (ت 150)، وأبو يوسف (ت 182)، ومحمد بن الحسن (ت 189).  

وذهب محمد بن الحسن (ت 189) بأخرة في " السير الكبير " إلى أنه إن كان مأموناً عليه من العدو فلا بأس بالسفر إلى أرضهم ، وإن كان مخوفاً عليه منهم فلا ينبغي السفر به إلى أرضهم ، ولم يحك هناك خلافاً في ذلك بينه وبين أحد من أصحابه . 

فاحتمل أن يكون ما في الرواية الأولى التي رويناها من إباحة السفر به إلى أرض العدو عند الأمان عليه من العدو ، وهذا القول أحسن ما قيل في هذا الباب ، والله تعالى نسأله التوفيق "(
) . 

وبهذا القول قال أصحابه(
) . 

قال الكاساني (ت 587) : 

" وأما المسافرة بالقرآن العظيم إلى دار الحرب ، فينظر في ذلك إن كان العسكر عظيماً مأموناً عليه ، لا بأس بذلك ، لأنهم يحتاجون إلى قراءة القرآن ، وإذا كان العسكر عظيماً يقع الأمن عن الوقوع في أيد الكفرة والاستخفاف به ، وإن لم يكن مأموناً عليه كالسرية ، يكره المسافرة به ، لما فيه من خوف الوقوع في أيديهم والاستخفاف به ، فكان الدخول به في دار الحرب تعريضاً للاستخفاف بالمصحف الكريم ، وما روي عن النبي ( أنـه " نهى أن يسافر بالقرآن العظيم إلى أرض العدو "(
) محمول على المسافرة في هـذه الحالة "(
) . 

وكان استدلال أصحاب هذا القول كاستدلال أصحاب القول السابق ، إلا أنهم قالوا : النهي في هذه الأحاديث للكراهة دون التحريم . 

ويمكن مناقشة استدلالهم : 

بأن الأصل في النهي أن يكون للتحريم ، ولا يجوز أن يصرف إلى الكراهة إلا بصارف ، ولم يرد هنا ما يصرفه عن التحريم ، فيبقى عليه . 

القول الرابع : 

أن السفر بالمصحف إلى دار الكفر مباح مطلقاً . 

وينسب هذا القول إلى أبي الحسن القمي(
) (ت 305) ، وأبي جعفر الطحاوي (ت 321)(
) ، والعيني (ت 855)(
) . 

وقد حمل هؤلاء النهي في الأحاديث على الزمن الأول حين كانت المصاحف قليلة ، فيخشى إن وقعت في أيدي الكفار أن يغيروا فيها ويحرفوا ليطعنوا فيها ، أما الآن فإن المصاحف قد كثرت وانتشرت وعمت الآفاق ، وصارت موجودة في كل مكان حتى في بلاد الكفار ، وكثر الحافظون للقرآن عن ظهر قلب ، فلا بأس بالسفر إلى بلاد الكفار ، لأنه لا يخاف فوت شيء من القرآن ، وإن وقع بعض المصاحف في أيديهم(
) . 

وهذه الأقوال في المسألة ، وقد سقتها إليك ، أما الترجيح فهو مشكل بالنسبة إليّ، فإن هذه الأقوال بينها تداخل ، وإن كان ظاهرها الاختلاف ، والحَكَمُ بين هذه الأقوال ، هو العلة المنصوص عليها في الحديث ، وهي مخافة أن تناله أيدي العدو ، والمشكل هو أن هذه العلة غير منضبطة في الوقت الحالي ، فلا تستطيع تحديد متى يكون ذلك مأموناً ؟ ومتى لا يكون كذلك ؟ وإن كان الأقرب من هذه الأقوال هو الإباحة ، إلا أن النهي الصريح في الأحاديث الصحيحة يمنع من القول به ، وإنما قُلت : إن الإباحة أقرب في الوقت الحالي ، للأمور التالية : 

1 ـ أن تقسيم الديار إلى ديار حرب وديار عهد غير موجود في العصر الحالي ، فإن المواثيق والعهود والأعراف الدولية ، تجعل الديار الآن كلها ديار عهد ، فلا وجود لديار حرب . 

2 ـ أن السفر بالمصحف إلى دار الكفر ، فيه مصالح خاصة لحامله كالقراءة والحفظ منه ، ومصالح عامة كالدعوة به وإقامة الحجة عليهم ، وهذه مصالح متحققة مقابل مفسدة مظنونة ، وهي استيلاء الكفار عليه لامتهانه . 

3 ـ عمل الناس اليوم ، فإن المسلمين اليوم يسافرون إلى أصقاع الدنيا ، ويحملون معهم المصاحف من غير نكير من أحد من العلماء . 

وقـد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء عن هذه المسألة ، فكانت الفتوى بما يلي : 

" حمل المسلم المصحف – القرآن – إلى بلاد الكفار من المسائل التي اختلف الفقهاء في حكمها ، فقال جماعة منهم بجواز حمله إلى بلادهم ، وقال آخرون بمنع ذلك لنهي النبي ( عن السفر به إلى بلادهم خشية أن يمتهنوه أو يحرفوه أو يشبهوا على المسلمين فيه ، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله ( " نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو "(
) . 

وروى مسلم أيضاً عن عبدالله بن عمر – رضي الله عنهما  - عن رسول الله ( أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو ، وقال ( : " لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو "(
) . 

وقال آخرون : يجوز حمله إلى بلادهم للبلاغ وإقامة الحجة عليهم ، وللتحفظ والتفهم لأحكامه عند الحاجة إذا كان للمسلمين قوة أو سلطان أو ما يقوم مقامهما من العهود والمواثيق ، ونحو ذلك مما يكفل حفظه ويرجى معه التمكين من الانتفاع به في البلاغ والحفظ والدراسة ، ويؤيد ذلك ما ورد في آخر حديث النهي عن السفر به إلى بلادهم من التعليل . 

وهذا الأخير هو الأرجح ؛ لحصول المصلحة مع انتفاء المفسدة التي خشيها النبي ( وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم "(
) . 

المبحث الرابع 

آداب متعلقة بقراءة القرآن  

المطلب الأول : الطهارة لقراءة القرآن . 

قال ابن قدامة – رحمه الله - : 

مسألة ؛ قال : ( ولا يقرأ القرآن جُنبٌ ولا حائض ولا نفساء ) . 

رويت الكراهية لذلك عن عمر ، وعليّ والحسن(
) والنخعيّ(
) ، والزهري(
) ، وقتادة ، وأصحاب الرأي . وقال الأوزاعي(
) ، لا يقرأ إلا آية الركوب والنّزول : 
( ((((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((( ( (
) ، ( ((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( (
) ، وقال ابن عبـاس : يقرأ وِرده(
) ، وقال سعيدُ بن المسيب(
) : يقرأ القرآن ، أليس هو في جوفه(
) ! وحُكي عن مالك : للحائض القراءة دون الجنب ، لأنَّ أيّامها تطول ، فلو منعناها من القراءة نسيت ، ولنا : ما روي عن عليّ رضي الله عنه أن النبي ( لم يكن يحجبه ، أو قال يحجزه عن قراءة القرآن شيءٌ ، ليس الجنابة(
) ، رواه أبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . وعن ابن عمر أن النبي ( قال: " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن "(
) رواه أبو داود ، والترمذي ، وقـال : يرويه إسماعيل بن عياش(
) ، [ عن موسى بن عقبة(
) ] ، عن نافع(
) ، وقد ضعّف البخاري روايته عن أهل الحجاز ، وقال : إنما روايته عن أهل الشام(
) ، وإذا ثبت هذا في الجنب ففي الحائض أوْلى ، لأن حدثها آكدُ ، ولذلك حرّم الوطء ، ومنع الصيام ، وأسقط الصلاة ، وساواها في سائر أحكامها(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

إن الطهارة لقراءة القرآن الكريم من أهم الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها قارئ القرآن ، فالله عزّ وجل قد كرم القرآن وعظمه ، فهو كلامه جل وعلا ، والأليق بتعظيمه والأنسب لإجلاله وتكريمه أن لا يقرؤه القارئ إلا على طهارة ، وقد أجمع العلماء على مشروعية الطهارة لقراءة القرآن ، وذهب الجمهور منهم إلى وجوبها على المحدث حدثاً أكبر. 

والحدث قسمان : أكبر ، وأصغر . 

أولاً : الطهارة من الحدث الأصغر : 

أجمع الفقهاء على استحباب الطهارة من الحدث الأصغر ، وعلى جواز قراءة القرآن للمحدث حدثاً أصغر . 

قال البغوي (ت 516) : " فأما قراءة القرآن عن ظهر قلب ، فاتفقوا على جوازها للمحدث ، غير أنه لا يسجد للتلاوة "(
) . 

وقال النووي (ت 676) : " أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر ، والأفضل له أن يتوضأ "(
) . 

وقد دل على استحباب الطهارة أدلة ، منها : 

1 ـ عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه ، قال : " أقبل النبي ( من نحو بئر جمل(
) ، فلقيه رجل ، فسلّم عليه ، فلم يرد النبي ( حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ، ثم ردّ عليه السلام "(
) . 

2 ـ عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه ، أنه سلّم على رسول الله ( وهو يتوضأ، فلم يرد عليه ، وقال : " إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة "(
) . 

قال قتادة (ت 117) : " فكان الحسن (ت 110) من أجل هذا الحديث يكره أن يقرأ ، أو يذكر الله عزّ وجل حتى يتطهر "(
) . 

فهذان الحديثان يدلان على كراهة الذكر مع الحدث الأصغر ، فإذا كان هذا مع الذكر ، فقراءة القرآن أولى ، لأنه أفضل وأعظم الأذكار ، قال تعالى : ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ( (
) ، وهذه الكراهة كراهة تنـزيه لا تحريم ، بدليل ما جاء من أحاديث تدل على جواز قراءة القرآن للمحدث حدثاً أصغر ، ومن هذه الأدلة : 

1 ـ ما روي عن ابن عباس (ت 68) رضي الله عنه ، أنه بات ليلة عند ميمونة (ت 51) زوج النبي ( وهي خالته ، فاضطجعت في عرض الوسادة ، واضطجع رسول الله ( وأهله في طولها ، فنام رسول الله ( حتى انتصف الليل ، أو قبله بقليل أو بعده بقليل ، استيقظ رسول الله ( فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ، ثم قام إلى شن معلقة ، فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي(
) . 

2 ـ ما روي عن أبي سلاّم الحبشي ، قال : " حدثني من رأى النبي ( بال ، ثم تلا شيئاً من القرآن قبل أن يمس ماءً "(
) . 

3 ـ ما روي عن عائشة (ت 58) رضي الله عنها ، أنها قالت : " كان رسول الله ( يذكر الله على كل أحيانه "(
) . 

وهذا عموم يشمل جميع الأذكار ، والقرآن أعظم الأذكار وأفضلها ، فدل على جواز قراءته عن ظهر قلب للمحدث حدثاً أصغر . 

ثانياً : الطهارة من الحدث الأكبر : 

اختلف العلماء في اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر لقراءة القرآن ، على ثلاثة أقوال ؛ ذكرها ابن قدامة رحمه الله : 

القول الأول : 

أنه لا يجوز للحائض والجنب قراءة القرآن . 

قال الترمذي (ت 279) : " وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( والتابعين ومن بعدهم "(
) . 

وهو قول عمر الفاروق (ت 23) ، وابن مسعود (ت 35) ، وعلي (ت 40) ، وجابر (ت 74) رضي الله عنهم(
) . 

وقال به من التابعين الحسن (ت 110) ، والنخعي (ت 95) ، وقتادة (ت 117) ، والزهري (ت 124)(
) . 

وبه قال الحنفية(
) . 

قال الطحاوي (ت 321) : " لا تقرأ القرآن عند أصحابنا والثوري ، حائض ولا نفساء ولا جنب "(
) . 

وهو رواية عن الإمام مالك (ت 179) ، قال الباجي (ت 494) : 

" ودم الحيض يمنع عشرة أشياء . . . ، التاسع : إيقاع الطلاق على الحائض ، وفي منعه قراءة القرآن روايتان ، إحداهما المنع ، والثانية الإباحة "(
) . 

وهو قول الشافعية(
) . 

قال النووي (ت 676) : " مذهبنا أنه يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن قليلها وكثيرها ، حتى بعض الآية "(
) . 

وهو الرواية المشهورة عند الحنابلة ، وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله ، وبه قال أكثر الحنابلة(
) . 

قال ابن قدامة : " ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعداً "(
) . 

قال المرداوي (ت 885) – عن قول ابن قدامة هذا - : 

" وهذا المذهب مطلقاً بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم "(
).  
وقد استدل الجمهور بأدلة من القرآن والسنة وآثار الصحابة : 

أولاً : من القرآن : 

قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ( (
) . 

وجه الاستدلال : 

استنبط بعض العلماء من هذه الآية منع الجنب من قراءة القرآن ، لأنه ممنوع من دخول المسجد ، فدل على أنه ليس أهلاً للذكر ، وعليه فإنه ممنوع من قراءة القرآن . 

يقول الرازي (ت 606) : 

" إن الشافعي (ت 204) رحمه الله منع المحدث والجنب من مس المصحف ، وجعلهما غير مطهرين ، ثم منع الجنب من قراءة القرآن ، ولم يمنع المحدث ، وهو استنباط منه من كلام الله تعالى ، وذلك لأن الله تعالى منعه عن المسجد بصريح قوله : ( ولا جنباً )، فدل ذلك على أنه ليس أهلاً للذكر ، لأنه لو كان أهلاً للذكر لما منعه من دخول المسجد ، لأنه تعالى أذن لأهل الذكر في الدخول بقوله تعالى : ( ((( ((((((( (((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( (
) ، والمأذون في الذكر في المسجد مأذون في دخول المسجد ضرورة ، فلو كان الجنب أهلاً للذكر ، لما كان ممنوعاً عن دخول المسجد والمكوث فيه ، وأنه ممنوع عنهما وعن أحدهما "(
) . 

مناقشة هذا الاستدلال : 

يناقش بأن الاستدلال به ليس ظاهراً ، والمنع حكم شرعي ، يحتاج للقول به دليلاً صحيحاً صريحاً في المنع . 

ثانياً : من السنة . 

1 ـ حديث عبدالله بن عمر (ت 74) رضي الله عنهما ، أن النبي ( قال : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن "(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

نوقش بأنـه حديث ضعيف ، ضعفه الإمام أحمد (ت 241)(
) ، والنووي (ت 676)(
) ، وابن حجر (ت 852)(
) . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728) : " وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث "(
) . 

2 ـ حديث علي بن أبي طالب (ت 40) رضي الله عنه ، قال : " إن رسول الله ( كان يخرج من الخلاء ، فيقرئنا القرآن ، ويأكل معنا اللحم ، ولم يكن يحجبه – أو قال يحجزه – عن القرآن شيء ليس الجنابة "(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

نوقش هذا الدليل من وجهين : 

الوجه الأول : 

أنه ضعيف ، ضعفه الشافعي(
) ، والإمام أحمد(
) ، وابن المنذر (ت 318)(
) ، والبيهقي (ت 458)(
) ، والنووي (ت 676)(
) ، وغيرهم . 

قال الألباني (ت 1420) : " وما قاله المحققون هو الراجح عندنا ، لتفرد عبدالله بن سلمة به ، وروايته إياه في حالة تغيره "(
) . 

الإجابة عن هذه المناقشة : 

أنه لا يسلم بتضعيفه ، فقد صححه بعض المحدثين كالترمذي (ت 279)(
) ، وابن حبان (ت 354)(
) ، والبغوي (ت 516)(
) ، وقال ابن خزيمة (ت 311) : " هذا الحديث رأس مالي "(
) ، وقال شعبة (ت 160) : " ما أحدث بحديث أحسن منه "(
) ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي(
) . 

وقال ابن حجر (ت 852) : " والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة "(
) . 

الوجه الثاني : 

ناقشه ابن خزيمة(
) ، وابن المنذر(
) ، وابن حزم (ت 456)(
) ، والشوكاني (ت 1250)(
) بأنه على تقدير صحة حديث علي ، فإنه لا حجة فيه لمن منع الجنب من قراءة القرآن ، لأنه لا نهي فيه ، وإنما هي حكاية فعل . 

قال ابن حزم : 

" وهذا لا حجة لهم فيه ، لأنه ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجنب القرآن ، وإنما هو فعل منه عليه السلام لا يلزم ، ولا بيّن عليه السلام أنه إنما امتنع عن قراءة القرآن من أجل الجنابة، وقد يتفق له عليه السلام ترك القراءة في تلك الحال ليس من أجل الجنابة ، وهو عليه السلام لم يصم قط شهراً كاملاً غير رمضان ، ولم يزد قط في قيامه على ثلاثة عشر ركعة، ولا أكل قط على خوان ، ولا أكل متكئاً ، أفيحرم أن يصام شهر كامل غير رمضان ؟! ، أو أن يتهجد المرء بأكثر من ثلاث عشرة ركعة ، أو أن يأكل على خوان ، أو أن يأكل متكئاً ، هذا لا يقولونه ، ومثل هذا كثير جداً "(
) . 

الإجابة عن هذه المناقشة : 

رد ابن عبدالبر (ت 463) هذه المناقشة ، فقال : 

" وهذا اعتراض مردود عند جماعة أهل العلم بالآثار والفقه ، لأن علياً (ت 40) رضي الله عنه لم يقله عنه حتى علمه منه ، ويلزمه على هذا أن يرد قول ابن عمر (ت 74) رضي الله عنهما : قطـع رسول الله ( في مجنّ(
) . . . ومثله قول الصحابي : نهى رسول الله ( أو أمر رسول الله ( ، وكان رسول الله ( يفعل كذا ، ونحو هـذا ، ومثل هذا كثير "(
) . 

3 ـ ما روي عن علي بن أبي طالب (ت 40) رضي الله عنه ، أنه قال : رأيت النبي ( توضأ ، ثم قرأ شيئاً من القرآن ، ثم قال : " هكذا لمن ليس بجنب ، فأما الجنب فلا ولا آية "(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

نوقش هذا الحديث بأنه ضعيف ، لأن أبا الغريف – عبدالله بن خليفة – الراوي عن علي رضي الله عنه لم يوثقه غير ابن حبان (ت 354) ، وقد اعتمد من صحح الرواية على توثيق ابن حبان له ، ومعلوم أن ابن حبان متساهل في التوثيق ، فلا يعتمد عليه ، لا سيما إذا عارضه غيره من الأئمة كأبي حاتم الرازي (ت 277) . 

وعلى تقدير صحته ، فهو شاذ أو منكر ، لأن في إسناده عائذ بن حبيب (ت 190) وهو وإن كان ثقة ، فقد قال فيه ابن عدي (ت 365) : " روى أحاديث أنكرت عليه " ، ولعل هذا منها ، فقد رواه من هو أوثق منه وأحفظ موقوفاً على علي رضي الله عنه(
) . 

4 ـ ما روي عن عبدالله بن رواحة (ت 8) رضي الله عنه ، أنه كان مضطجعاً إلى جنب امرأته ، فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة فوقع عليها ، وفزعت امرأته فلم تجده في مضجعه ، فقامت وخرجت فرأته على جاريته ، فرجعت إلى البيت فأخذت الشفرة ثم خرجت ، وفرغ فقام ، فلقيها تحمل الشفرة ، فقال : مهيم ، فقالت : مهيم ، لو أدركتك حيث رأيتك لوجأت بين كتفيك بهذه الشفرة ، قال : وأين رأيتني ، قالت : رأيتك على الجارية ، فقال : ما رأيتني ، وقد نهى رسول الله ( أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب ، قالت فاقرأ ، فقال : 

	كما لاح مشهور من الفجر ساطع 
موقنـات أن ما قال واقـع 
إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 

	
	أتانا رسول الله يتلو كتابه 
أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه 



فقالت : آمنت بالله وكذبت البصر ، ثم غدا على رسول الله ( فأخبره ، فضحك حتى رأيت نواجذه ( (
) . 

وجه الدلالة : 

قال النووي (ت 676) رحمه الله : " والدلالة فيه من وجهين ، أحدهما : أن النبي ( لم ينكر عليه قوله : " حرم رسول الله ( القرآن " ، والثاني : أن هذا كان مشهوراً عندهم يعرفه رجالهم ونساؤهم "(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

ناقشه النووي رحمه الله بأن إسناد هذه القصة ضعيف ، ومنقطع(
) . 

وقد أجيب عن هذه المناقشة بأنها قد وردت من طرق صحاح ، كما قال ابن عبدالبر (ت 463) : " وقصته – أي عبدالله بن رواحة رضي الله عنه – مع زوجته في حين وقع على أمته رويناها من وجوه صحاح "(
) . 

ثالثاً : من آثار الصحابة : 

1 ـ عن عمر بن الخطاب (ت 23) رضي الله عنه ، قـال : " لا يقرأ الجنب القرآن "(
) . 

2 ـ عن علي بن أبي طالب (ت 40) رضي الله عنه ، قال : " لا يقرأ القرآن – أي الجنب – ولا حرفاً "(
) . 

3 ـ عن إبراهيم (ت 95) : أن ابن مسعود (ت 35) كان يمشي نحو الفرات ، وهو يقرئ رجلاً ، فبال ابن مسعود ، فكف الرجل عنه ، فقال ابن مسعود : ما لك ؟ قال: إنك بلت ، فقال ابن مسعود : " إني لست بجنب "(
) . 

القول الثاني : 

جواز قراءة القرآن للجنب والحائض مطلقاً . 

وهو قول ابن عباس (ت 68) رضي الله عنه(
) ، وسعيد بن المسيب (ت 94)(
) ، وعكرمة (ت 104)(
) ، واختاره ابن المنذر (ت 318)(
) ، والبخاري (ت 256)(
) ، ونسبه ابن حجر (ت 852) للطبري (ت 310)(
) . 

وبه قال داود الظاهري (ت 270)(
) ، وأصحابه الظاهرية كابن حزم (ت 456) رحمه الله . 

قال ابن حزم : 

" وقراءة القرآن والسجود فيه ، ومس المصحف ، وذكر الله – تعالى – كل ذلك بوضوء وبغير وضوء وللجنب والحائض . . . ، وهو قول داود وجميع أصحابنا "(
) . 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة من السنة وآثار الصحابة : 

أولاً : من السنة . 

1 ـ ما ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن عباس (ت 68) رضي الله عنهما أن رسول الله ( بعث دحية الكلبي (ت في خلافة معاوية) إلى هرقل ملك الروم يدعوه فيه إلى الإسلام ، وفيه قول الله تعالى : ( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (
) "(
) . 

وجه الاستدلال : 

أن النبي ( كتب به إلى هرقل ، وهو كافر ، والكافر جنب ، وقد أرسله إليه ليقرأه فدل هذا على جواز قراءة الجنب للقرآن(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

ناقشه ابن حجر (ت 852) رحمه الله من وجوه ثلاثة : 

الوجه الأول : 

أنها واقعة عين لا عموم لها ، فيفيد الجواز على ما إذا وقع الاحتياج إلى ذلك ، كالإبلاغ والإنذار ونحو ذلك ، كما في هذه القصة(
) . 

الوجه الثاني : 

أن هذا الكتاب قد اشتمل على غير هذه الآية ، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب فقه أو تفسير أو نحوها ، وهذا لا يمنع من قراءته ، لأنه لا يقصد من التلاوة . 

الوجه الثالث : 

أنه لا دلالة في هذا الحديث على جواز تلاوة الجنب للقرآن ، لأن الجنب إنما منع من التلاوة إذا قصدها ، وكان يعرف أن الذي يقرؤه قرآناً ، أما لو قرأ في ورقة شيئاً لا يعلم أنه قرآن فإنه لا يمنع(
) . 

2 ـ ما جاء عن عائشة (ت 58) رضي الله عنها ، أنها قالت : كان رسول الله ( يذكر الله على كل أحيانه(
) . 

وجه الاستدلال : 

أن النبي ( كان يذكر الله على كل أحيانه ، سواء كان على جنابة أم لا ، والقرآن من الذكر ، بل هو أفضله ، فيدل على جواز قراءة القرآن في حال الجنابة(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

نوقش بأنه عام مخصوص بالنصوص التي تقتضي تحريم قراءة القرآن على الجنب ، كحديثي علي (ت 40) ، وابن عمر (ت 74) رضي الله عنهما(
) . 

3 ـ عن عائشة (ت 58) رضي الله عنها ، قالت : " خرجنا مع النبي ( لا نذكر إلا الحج ، فلما جئنا سَرِف(
) طمثت ، فدخل عليَّ النبي ( وأنا أبكي ، فقال : " ما يبكيك " ، قلت : لوددت والله أني لم أحج العام ، قال : " لعلك نفست " ، قلت : نعم ، قال : " فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم ، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري "(
) . 

وجه الاستدلال : 

أن النبي ( قد أذن لعائشة رضي الله عنها بفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت ، وهذا الإذن عام يدخل فيه قراءة القرآن ، فدل على جواز القراءة(
) . 

مناقشة هذا الدليل : 

يناقش – كسابقه – بأنه عام مخصوص بالنصوص التي تقتضي تحريم قراءة القرآن على الجنب ، ويناقش بأن مقصود النبي ( ما يتعلق بأعمال الحج خاصة ، بدليل قوله " كل ما يفعله الحاج "(
) . 

ثانياً : من الآثار . 

استدلوا بما أخرجه ابن المنذر (ت 318) عن ابن عباس (ت 68) رضي الله عنهما ، أنه كان يقرأ ورده وهو جنب(
) . 

وأخرج عن أبي مجلز (ت 106) أنه قال : دخلت على ابن عباس ، فقلت له : أيقرأ الجنب القرآن ؟ فقال : " دخلت عليَّ وقد قرأت سبع القرآن وأنا جنب "(
) . 

مناقشة هذا الأثر : 

يمكن مناقشته بأنه فعل صحابي ، وهو مختلف في الاحتجاج به ، كيف وقد خالف المرفوع كما تقدم من أدلة المانعين لقراءة القرآن من الجنب والحائض ، وكذا مخالفته لغيره مـن الصحابة كعمر (ت 23) ، وعلي (ت 40) ، وجابر (ت 74) رضي الله عنهم أجمعين(
) . 

القول الثالث : 

جواز القراءة للحائض دون الجنب . 

وهو قول الإمام مالك (ت 179) في المشهور عنه ، وأخذ بها أصحابه(
) . 

قال في ( التاج والإكليل ) : " قال مالك : لا يقرأ الجنب إلا الآية والآيتين عند أخذه مضجعه ، أو يتعوذ لارتياع ونحوه ، لا على جهة التلاوة ، فأما الحائض فلها أن تقرأ لأنها لا تملك طهرها "(
) . 

وهو قول قديم للشافعي (ت 204) ، حكاه أبو ثور (ت 240)(
) . 

ورواية عند الحنابلة(
) ، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728)(
) . 

قال المرداوي (ت 885) : " تمنع الحائض من قراءة القرآن مطلقاً ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل لا تمنع عنه ، وحكي رواية ، قال في الرعاية : وهو بعيد الأثر ، واختاره الشيخ تقي الدين (ت 728) "(
) . 

وحجة أصحاب هذا القول : أن الحيض ليس بيد المرأة ، وقد تطول مدته ، فلو منعت من قراءة القرآن لنسيت ما تعلمته ، بخلاف الجنب فإنه يأتي الجنابة باختياره غالباً ، ويمكنه إزالته بالاغتسال(
) . 

وقد رد هذا القول ابن حزم (ت 456) ، والنووي (ت 676) ، وغيرهما . 

قال ابن حزم : " وكذلك تفريقهم بين الحائض والجنب ، بأن أمر الحائض يطول ، فهو محال ، لأنه إن كانت قراءتها للقرآن حراماً فلا يبيحه لها طول أمرها ، وإن كان ذلك حلالاً ، فلا معنى للاحتجاج بطول أمرها "(
) . 

وقال النووي : " وأما خوف النسيان فنادر، فإن مدة الحيض غالباً ستة أيام أو سبعة، ولا ينسى غالباً في هذا القدر ، ولأن خوف النسيان ينتفي بإمرار القرآن على القلب "(
) . 

بل وذهب ابن قدامة رحمه الله ، إلى أن المنع في حق الحائض آكد ، فقال : " وإذا ثبت هذا في الجنب ففي الحائض أولى ، لأن حدثها آكد ، ولذلك حرّم الوطء ، ومنع الصيام ، وأسقط الصلاة ، وساواها في سائر أحكامها "(
) . 

قلت : ولا شك أن الحائض والجنب يشتركان في أمور ، ويفترقان في أمور كثيرة ، والعبرة ليست في هذه التعاليل ، ولا في بيان الفروق بينها ، بل العبرة بالدليل ، فمن دل الدليل على منعه من القراءة ، فإنه يمنع ، وإلا فلا . 

الترجيح : 

القول الراجح – والله تعالى أعلم – هو القول الثالث الذي اختاره شيخ الإسلام (ت 728) ، وهو جواز القراءة للحائض دون الجنب ، لعدم ثبوت الدليل على منع الحائض من قراءة القرآن ، فيبقى على الأصل وهو الجواز ، أما الجنب فقد ورد فيه عدة أحاديث ، وإن كانت لا تخلو من مقال ، إلا أنها بمجموعها ترقى إلى درجة تجعلها صالحة للاستدلال بها . 

قال ابن حجر (ت 852) : 

" ولم يصح عند المصنف – أي البخاري (ت 256) – شيء من الأحاديث الواردة في ذلك ، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره ، . . . ثم قال – عن حديث علي بن أبي طالب - : والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة "(
) . 

قال شيخ الإسلام – مبيناً سبب اختياره - : 

" فإن قراءة الحائض القرآن لم يثبت عن النبي ( فيه شيء غير الحديث المروي عن إسماعيل بن عياش (ت 181) عن موسى بن عقبة (ت 141) عن نافع (ت 117) عن ابن عمر (ت 74) : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً "(
) ، رواه أبو داود وغيره ، وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث . . . 

ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله ( ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن ، كما لم يكن ينهاهن عن الذكر والدعاء ، بل أمر الحيض أن يخرجن يوم العيد ، فيكبرن بتكبير المسلمين ، وأمر الحائض أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، وأما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد ، ولا يصلي ، ولا أن يقضي شيئاً من المناسك . . . ، فعلم أن الحائض يرخص لها فيما لا يرخص للجنب فيه ، لأجل العذر ، وإن كانت عدتها أغلظ، فكذلك قراءة القرآن لم ينهها الشارع عن ذلك "(
) . 

وقد قوّى فضيلة الشيخ العلاّمة محمد بن صالح العثيمين (ت 1420) رحمه الله هذا القول ، واستحسن أن يقيد ذلك بالحاجة ، فقال : 

" ولو قال قائل : ما دام العلماء مختلفين ، وفي المسألة أحاديث ضعيفة ، فلماذا لا نجعل المسألة معلقة بالحاجة ، فإذا احتاجت المرأة إلى القراءة كالأوراد ، أو تتحفظ ما حفظته حتى لا تنسى ، أو تحتاج إلى تعليم أولادها أو البنات في المدارس ، فيباح لها ذلك ، وأما مع عدم الحاجة فتأخذ بالأحوط ، وهي لن تحرم بقية الذكر ، فلو ذهب ذاهب إلى هذا لكان منهجاً قوياً "(
) . 

المطلب الثاني : ختم القرآن . 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" يستحب أن يقرأ القرآن في كل سبعة أيام ، ليكون له ختمةٌ في كل أسبوع ، قال عبدالله بن أحمد(
) : كان أبي يختم القرآن في النهار في كل سبعة ، يقرأ في كل يوم سبعاً لا يكاد يتركه نظراً ، وقال حنبل(
) : كان أبو عبدالله يختم من الجمعة إلى الجمعة ، وذلك لما روي أنَّ النبي ( قال لعبدالله بن عمرو : " اقرأ القرآن في سبعٍ ، ولا تزيدن على ذلك "(
) رواه أبو داود ، وعن أوس بن حذيفة ، قال : قلنا لرسول الله ( : لقد أبطأت عنا الليلة ، قال : " إنه طرأ عليّ حزبي من القرآن ، فكرهت أن أخرج حتى أتمّه" قال أوس : سألتُ أصحاب رسول الله ( : كيف تحزِّبون القرآن ، قالوا : ثلاثٌ ، وخمسٌ ، وسبعٌ ، وتسعٌ ، وإحدى عشرة ، وثلاث عشرة ، وحزبُ المفصّل وحده ، رواه أبو داود(
) . 

ويُكره أن يؤخر ختمة القرآن أكثر من أربعين يوماً ، لأن النبي ( سأله عبدالله ابن عمرو : في كم يختم القرآن ؟ قال : " في أربعين يوماً " ، ثم قال : " في شهر " ، ثم قال : " في عشرين " ، ثم قال : " في خمس عشرة " ، ثم قال : " في عشر " ، ثم قال : 
" في سبع " ، لم ينـزل من سبعٍ . أخرجه أبو داود(
) (
) ، وقال أحمد : أكثر ما سمعت أن يختم القرآن في أربعين ، ولأن تأخيره أكثر من ذلك يفضي إلى نسيان القرآن والتهاون به ، فكان ما ذكرنا أولى ، وهذا إذا لم يكن عذرٌ ، فأمّا مع العذر فواسع له . 

فصل : وإن قرأه في ثلاث فحسنٌ ، لما رُوي عن عبدالله بن عمرو ، قال : قلتُ لرسول الله ( : إن بي قوة ، قال : " اقرأه في ثلاثٍ " ، رواه أبو داود(
) ، فإن قرأه في أقلَّ من ثلاث ، فقد روي عن أبي عبدالله أنه قال : أكره أن يقرأه في أقلّ من ثلاث ، وذلك لما روى عبدالله بن عمرو ، قال : قال رسول الله ( : " لا يفقه من قرأه في أقلّ من ثلاث " ، رواه أبو دواد(
) . 

وروي عن أحمد أن ذلك غير مقدر ، وهو على حسب ما يجد من النشاط والقوة؛ لأن عثمان كان يختمه في كل ليلة(
) ، ورُوي ذلك عن جماعة من السلف ، والتّرتيل أفضل من قراءة الكثير مع العجلة ، لأنّ الله تعالى قال : ( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ( (
) . 

وعن عائشة أنها قالت : ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة، رواه مسلم(
) ، وعنها قالت : كان رسول الله ( لا يختم القرآن في أقلّ من ثلاث ، رواه أبو عبيد في 
( فضائل القرآن )(
) ، وقال ابن مسعود : " من قرأ القرآن في أقلّ من ثلاث ، فهذٌّ كهذِّ الشعر(
) ، ونثر كنثر الدَّقَل(
) "(
) . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

بينت في مبحث ( فضائل القرآن ) أن الله عزّ وجل قد أمر بتلاوة كتابه ، ورتب عليه الأجر العظيم ، فقال تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((((( (((( ( (
) . 

وجاء عن النبي ( الكثير من الأحاديث التي ترغب في تلاوة القرآن الكريم ، وتبين فضل تلاوته ، والأجر المترتب عليه ، وتوضح منـزلة قارئ القرآن ، ومن هنا حرص أصحاب النبي ( - وسلفنا الصالح من بعدهم – على تلاوة القرآن وختمه ، وكان ختم القرآن أمراً معلوماً ومتواتراً عند سلفنا الصالح ، فقلما تقرأ ترجمة أحدهم إلا وتجد أنه كان يختم القرآن في كذا وكذا . 

وقد نص العلماء على استحباب ختم القرآن ، إلا أنهم اختلفوا في أدنى مدة يختم فيها القرآن وكذا أقصاها ، وتعددت أقوالهم بناءً على ما جاء عن النبي ( من تحديد مدد لبعض أصحابه ، وبناءً على ما جاء في الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين من اختلاف مدد ختمهم القرآن . 

المرويات في ختم القرآن : 

أما الأحاديث ، فقد جاء في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص (ت 65) رضي الله عنه أنه كان يختم في كل ليلة ، فقال له النبي ( : " اقرأ في كل شهر " ، قال : قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك ، قال : " فاقرأه في كل عشرين " ، قال : قلت : يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك ، قال : " فاقرأه في كل عشر " ، قال : قلت : يا نبي الله ، إني أطيق أفضل من ذلك ، قال : " فاقرأه في كل سبع ، ولا تزد على ذلك "(
) . 

وفي لفظ لأبي داود " اقرأه في ثلاث "(
) ، وفي لفظ عند الأربعة " لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث "(
) . 

وعن قيس بن أبي صعصعة رضي الله عنه ، أنه قال للنبي ( : يا رسول الله في كم أقرأ القرآن ؟ فقال : " في كل خمس عشرة " ، فقال : إني أجدني أقوى من ذلك ، فقال : 
" ففي كل جمعة "(
) . 

وعن أوس بن حذيفة (ت 59) رضي الله عنه ، قال : " قلنا لرسول الله ( : لقد أبطأت علينا الليلة ، قال : " إنه طرأ عليّ حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه " ، قال أوس : سألت أصحاب رسول الله ( كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا : ثلاث ، وخمس ، وسبع ، وتسع ، وإحدى عشرة ، وثلاث عشرة ، وحزب المفصل وحده "(
) . 

وجاء عن سعد بن المنذر الأنصاري رضي الله عنه : " أنه قال : يا رسول الله : اقرأ القرآن في ثلاث ، قال : " نعم " ، قال : فكان يقرؤه حتى توفي "(
) . 

ففي هذه الأحاديث نجد أن المعهود والمسنون عند أصحاب رسول الله ( هو ختمه في سبع ، كما دل عليه حديث أوس بن حذيفة ، وبه أمر النبي ( عبدالله بن عمرو ، وقيس ابن أبي صعصعة ، بل وظاهر لفظ حديث عبدالله بن عمرو " فاقرأه في كل سبع ، ولا تزد على ذلك " يقتضي المنع من قراءة القرآن في أقل من سبع ، إلا أن حديث سعد بن المنذر دل على جواز قراءته في ثلاث ، ودل عليه أيضاً حديث عبدالله بن عمرو عند أبي داود ، ودل أيضاً على كراهة قراءته في أقل من ثلاث . 

أما الآثار عن الصحابة والتابعين ، فقد تفاوتت فيها مدد ختم القرآن ، فمنهم : 

أ ـ من روي عنه الختم في سبع : 

وهذا هو المعهود والمشهور عن أصحاب رسول الله ( ، كما دل على ذلك حديث أوس بن حذيفة رضي الله عنه السابق(
) . 

وعن عبدالله بن مسعود (ت 35) رضي الله عنه ، أنه قال : " اقرأوا القرآن في سبع، ولا تقرأوه في أقل من ثلاث ، وليحافظ الرجل في يومه وليلته على جزئه "(
) ، وجاء عنه رضي الله عنه : أنه كان يقرأ القرآن في غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة(
) . 

وعن عائشة (ت 58) رضي الله عنها : أنها قالت : " إني لأقرأ سُبْعي وأنا جالسة على فراشي أو على سريري "(
) . 

وعن تميم الداري (ت 46) رضي الله عنه : أنه كان يختمه في كل سبع(
) . 

وروي ذلك عن عبدالرحمن بن يزيد (ت 83)(
) ، وعروة بن الزبير (ت 93)(
) ، وإبراهيم النخعي (ت 95)(
) ، وأبي مجلز (ت 106)(
) ، وخلق كثير . 

ب ـ من روي عنه الختم من ثلاث إلى ست : 

قال إبراهيم النخعي : " كان الأسود – بن يزيد (ت 75) – يختم القرآن في ست ، وكان علقمة (ت 62) يختمه في خمس "(
) . 

ج ـ من روي عنه الختم في أقل من ثلاث : 

روي عن الأسود بن يزيد(
) ، وسعيد بن جبير (ت 94)(
) أنهما كانا يختمان القرآن كل ليلتين . 

وعن نائلة بنت الفرافصة الكلبية – زوج عثمان رضي الله عنه – أنها قالت – حين دخلوا على عثمان ليقتلوه - : " إن تقتلوه أو تدعوه فإنه كان يحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن "(
) . 

وعن ابن سيرين (ت 110) : أن تميماً الداري (ت 46) رضي الله عنه قرأ القرآن في ركعة(
) . 

ونحوه عن سعيد بن جبير(
) . 

وهذه الآثار عن أصحاب رسول الله ( وعن التابعين كانت سبباً آخر لاختلاف العلماء في تحديد أدنى مدة يختم فيها القرآن . 

أقوال العلماء في كم يختم القرآن : 

1 ـ ذهب بعضهم إلى استحباب ختم القرآن في ثلاثة أيام فأكثر ، وكراهة ختمه في أقل من ذلك ، وهذا ظاهر مذهب الحنفية ، جاء في الفتاوى الهندية : " أفضل القراءة أن يتدبر في معناها ، حتى قيل : يكره أن يختم القرآن في يوم واحد ، ولا يختم في أقل من ثلاثة أيام تعظيماً له "(
) . 

2 ـ وقال ابن حزم (ت 456) : 

" ويستحب أن يختم القرآن كله مرة في كل شهر ، فإن ختمه في أقل فحسن ، ويكره أن يختم في أقل من خمسة أيام ، فإن فعل ففي ثلاثة أيام ، ولا يجوز أن يختم القرآن في أقل من ذلك "(
) . 

3 ـ وذهب بعضهم إلى عدم تحديده بمدة معينة ، بل يعود ذلك لحال الشخص من النشاط والضعف ، والتدبر ، وذلك للجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب . 

وبه قال بعض المالكية ، كالباجي (ت 494) ، حيث يقول : " ( من فاته حزبه من الليل ) ، الحزب هو الجزء من القرآن ، وفي هذا تجزئة القرآن وتحزيبه أحزاباً على قدر المكلف ، يقرأه في سبع ، أو عشر ، أو ثلاثين ليلة ، أو أقل من ذلك ، أو أكثر على قدر طاقته "(
) . 

وعليه بعض الشافعية . 

قال النووي (ت 676) : " والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص ، فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف ، فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال فهم ما يقرؤه، وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرضٍ له "(
) . 

وبه قال الإمام أحمد في روايةٍ عنه ، يقول ابن قدامة : " وروي عن أحمد أن ذلك غير مقدر ، وهو على حسب ما يجد من النشاط والقوة ، لأن عثمان كان يختمه في ليلة ، وروي ذلك عن جماعة من السلف "(
) . 

4 ـ وذهب الجمهور إلى استحباب ختمه في سبع ليال ، وأنه لا بأس بختمه في ثلاث . 

وهو الظاهر من قول المالكية(
) ، والشافعية(
) ، والمشهور عند الحنابلة(
) . 

قال الزركشي (ت 749) : 

" ويستحب ختم القرآن في كل أسبوع "(
) . 

ويقول شيخ الإسلام (ت 728) : 

" لم يعلم في الصحابة على عهده من داوم على ذلك ، أعني قراءته دائماً فيما دون سبع ، ولهذا كان الإمام أحمد – رحمه الله – يقرؤه في كل سبع "(
) . 

وهذا القول هو اختيار الإمام ابن قدامة رحمه الله ، وقد دلل على اختياره بأدلة : 

أولاً : استدل على استحباب قراءته في سبع : 

أ ـ بحديث عبدالله بن عمرو (ت 65) أن النبي ( قال له : " اقرأ القرآن في سبع ، ولا تزيدن على ذلك "(
) . 

وهذا ظاهر الدلالة . 

ب ـ وحديث أوس بن حذيفة (ت 59) ، قال : " سألت أصحاب رسول الله (: كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا : ثلاث ، وخمس ، وسبع ، وتسع ، وإحدى عشرة ، وثلاث عشرة ، وحزب المفصل وحده "(
) . 

وهذا يدل على أن المعهود والمسنون عند أصحاب رسول الله ( هو قراءته في سبع، ويقوي هذا أن أكثر السلف قد نقل عنه التسبيع . 

ثانياً : استدل على جواز قراءته في ثلاث ، بحديث عبدالله بن عمرو ، قال: قلت : لرسول الله ( : إن بي قوة ، قال : " اقرأه في ثلاث "(
) ، ويدل عليه أيضاً حديث سعد بن المنذر الأنصاري رضي الله عنه ، قال : " يا رسول الله، أقرأ القرآن في ثلاث ؟ قال : "نعم"، قال : فكان يقرؤه حتى توفي "(
) . 

ثالثاً : استدل على كراهة قراءته في أقل من ثلاث : 

أ ـ بحديث عبدالله بن عمرو أن رسول الله ( قال : " لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث "(
) . 

ففي هذا الحديث أخبر النبي ( أن من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فإنه لا يفقه ما يقرأ ، والمقصود من القراءة التدبر والتأمل فيما يقرأ ، كما قال تعالى : ( ((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (
) ، فتكره القراءة في أقل من ثلاث ، لعدم حصول المقصود من القراءة ، وهو التدبر ، وهذه هي العلة الأولى ، وهي عدم الفقه ، أما العلة الثانية فنص عليها رسول الله ( بقوله لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه : "فإن لزوجك عليك حقاً ، ولجسدك عليك حقاً ، ولأهلك عليك حقاً "(
) ، فالرجل عليه مسؤولية تجاه بيته وأسرته ونفسه ، وختم القرآن في أقل من ثلاث يكون على حساب ذلك غالباً . 

ب ـ وبحديث عائشة (ت 58) رضي الله عنها ، قالت : " كان رسول الله ( لا يختم القرآن في أقل من ثلاث "(
) . 

وهو ظاهر الدلالة ، إلا أن في سنده ضعفاً . 

ج ـ وبما روي عن ابن مسعود (ت 35) رضي الله عنه أنه قال : " من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز "(
) . 

ففي هذا الأثر شبه ابن مسعود رضي الله عنه قراءة القرآن في أقل من ثلاث برجز الشعر من حيث الإسراع في القراءة ، وعدم التفقه والتدبر ، وهو ما نص عليه ( بقوله : " لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث "(
) . 

وروي عنه أيضاً ، أنـه قال : " اقرؤوا القرآن في سبع ، ولا تقرؤوه في أقل من ثلاث "(
) . 

وأخرج أبو عبيد (ت 224) عن معاذ بن جبل (ت 18) رضي الله عنه " أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث "(
) . 

وقد اختار كثير من العلماء كراهة قراءته في أقل من ثلاث، كأبي عبيد(
) وإسحاق ابن راهويه (ت 238)(
) ، والإمام أحمد (ت 241)(
) . 

(� )  السدف : هو ظلمة الليل ، والجمع أسداف ، قال أبو كبير : 


يرتدن ساهرة كأن جميمها           وعميمها أسداف ليل مظلم


والسُدْفَة الظلمة في لغة تميم " . [ اللسان ( 9/146 ) ، مادة ( سدف ) ] .  


(� )  سورة المائدة : 16 . 


(� )  تفسير الطبري ( 1/5 ) . 


(� )  انظر : كشف الظنون لحاجي خليفة ( 2/1277 ) . 


(� )  الفهرست لابن النديم ( ص71 ) ، طبقات المفسرين للداودي ( 2/37 ) . 


(� )  طبقات المفسرين للداودي ( 2/352 ) . 


(� )  الفهرست لابن النديم ( ص34 ) . 


(� )  سير أعلام النبلاء ( 14/96 ) ، كشف الظنون ( 2/1277 ) . 


(� )  البداية والنهاية لابن كثير ( 11/123 ) ، معجم مصنفات القرآن الكريم للشواخ ( 3/319 ) . 


(� )  كشف الظنون ( 1/340 ) . 


(� )  طبقات المفسرين للداودي ( 1/111 ) . 


(� )  تفسير الواحدي ( 1/49 ) . 


(� )  تفسير البغوي ( 1/41 ) . 


(� )  المحرر الوجيز ( 1/36 ) . 


(� )  تفسير القرطبي ( 1/16 ) . 


(� )  تفسير الخازن ( 1/4 ) . 


(� )  التسيهل لعلوم التنـزيل ( 1/14 ) . 


(� )  البحر المحيط ( 1/23 ) . 


(� )  سورة الإنسان : 23 . 


(� )  البرهان في بيان القرآن ( ص29 ) ، وانظر : رسالة في القرآن وكلام الله ( ص32 ، 33 ) . 


(� )  هو عوف بن مالك بن نَضْلة أبو الأحوص الجُشَمي ، تابعي ثقة ، روى عن ابن مسعود ، وأبي موسى ، وعنه أبو الزعراء ، وأبو إسحاق ، قتل قبل المائة ، قتله الخوارج في ولاية الحجاج على العراق . [ تقريب التهذيب �( ص758 ) ، الكاشف للذهبي ( 2/101 ) ] . 


(� )  أخرجه مرفوعاً الحاكم في فضائل القرآن ، باب أخبار في فضائل القرآن جملة ح ( 2040 ) ( 1/741 ) ، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بصالح بن عمر ، وتعقبه الذهبي : بأن صالحاً ثقة خرَّج له مسلم ، ولكن إبراهيم بن مسلم ضعيف . 


وأخرجه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن ، باب في التمسك بالقرآن ح ( 30008 ) ( 6/125 ) .            =


=وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان ، الباب التاسع عشر ، فصل في تعليم القرآن ح ( 1933 ) ( 2/324 ) ، والبيهقي في السنن الصغرى ح ( 983 ) ( 1/541 ) . 


وقد ضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية ( 1/109 ) ، والهيثمي في مجمع الزوائد ( 7/164 ) ، وقال الدكتور إبراهيم علي السيد في كتابه " الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم، دراسة ونقداً "( ص57 ): " إسناده ضعيف مرفوعاً وموقوفاً " .  


وأخرجـه موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه الدارمي في فضائل القرآن ، بـاب فضل من قرأ القرآن �ح ( 3307 ) ( 2/521 ) وح ( 3315 ) ( 2/523 ) وح ( 3322 ) ( 2/525 ) . 


وأخرجه سعيد بن منصور في سننه ح ( 7 ) ( 1/43 ) ، وأخرجه عبدالرزاق في فضائل القرآن ، باب تعليم القرآن وفضله ح ( 5998 ) ( 3/368 ) ، وح ( 6017 ) ( 3/375 ) . 


وأخرجه الطبراني في الكبير ح ( 8646 ) ( 9/130 ) ، وقد أعله الهيثمي في مجمع الزوائد ( 7/164 ) ، وصححه موقوفاً المنذري في الترغيب والترهيب ( 2/231 ) ، والجديع في المقدمات الأساسية ( ص460 ) . 


وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 2/268 ) : " هذا إسناد لا بأس به في المتابعات ، رجاله كلهم ثقات غير الهجري ، واسمه إبراهيم بن مسلم وهو لين الحديث " . 


(� )  أخرجه البخاري في فضائل القرآن ، باب خيركم مـن تعلم القرآن وعلمه ح ( 5027 ) وح ( 5028 ) �( ص435 ) عن عثمان رضي الله عنه . 


(� )  أخرجه البخاري في التفسير ، باب سورة عبس ح ( 4937 ) ( ص425 ) ، وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتعتع فيه ح ( 1862 ) وح ( 1863 ) ( ص803 ) . 


(� )  ذكره ابن قدامة في المغني ( 2/6 ) ، وقال : رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ، وهو ليس في الترمذي بهذا اللفظ ، بل لفظه " من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول ألم حرف ، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف " ولم أجده باللفظ الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله في شيء من دواوين السنة التي اطلعت عليها ، ووجدت شقه الأول " من قرأ القرآن فأعربه ، فله بكل حرف عشر حسنات " عند الطبراني في الأوسط ح ( 7574 ) ( 7/307 ) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 7/163 ) : " فيه نهشل – وهو ابن سعيد الترمذي – وهو متروك " . 


(� )  أخرجه مرفوعاً النحاس في الوقف والابتداء ، والسجزي في الإبانة ، وقال الألباني في صحيح الجامع ( 1/257 ) : " صحيح " . 


وأخرجه موقوفاً على ابن مسعود أبو عبيد في فضائل القرآن ، باب فضل قراءة القرآن والاستماع إليه ( ص61 ) ، والدارمي في فضائل القرآن باب فضل من قرأ القرآن ح ( 3308 ) ( 2/512 ) ، والطبراني في المعجم الكبيـر ح ( 8648 ) ( 9/130 ) ، قال الدكتور إبراهيم علي السيد ( ص40 ) : " إسناده حسن " . 


(� )  البرهان ( ص37 ) ، وانظر : الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم ( ص180 ) ، لمعة الاعتقاد ( ص77 ) . 


(� )  سورة فاطر : 29 ، 30 . 


(� )  سبق تخريجه ( ص181 ) . 


(� )  نقله عنه ابن حجر في فتح الباري ( 8/694 ) .  


(� )  التذكار في أفضل الأذكار ( ص88 ) . 


(� )  سورة فصلت : 33 . 


(� )  فتح ( 8/693 ) . 


(� )  أخرجه الإمام أحمد ( 2/157 ) ، واللفظ له ، وأصله في مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب سجود التلاوة ح ( 1295 ) وح ( 1296 ) ( ص767 ) . 


(� )  أخرجه الإمام أحمد ( 5/324 ) ، وأخرجه الحاكم في معرفة الصحابة ، باب ذكر مناقب عبادة بن الصامت رضي الله عنه ح ( 5527 ) ( 3/401 ) ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


(� )  قال الحموي في معجم البلدان ( 3/414 ) : الصفة واحدة صفف الدار ، قال الدارقطني : هي ظلة كان المسجد في مؤخرها . 


(� )  قال الحموي في معجم البلدان ( 1/446 ) : بُطحان ، بالضم ثم السكون كذا يقول المحدثون أجمعون ، وهو واد بالمدينة ، وهو أحد أوديتها الثلاثة ، وهي العقيق وبطحان وقناة ، وهو الوادي الذي نزل فيه بنو النضير . 


(� )  العَقيق ، بفتح أوله وكسر ثانيه ، قال أبو منصور : " والعرب تقول لكل مسيل ماء شقه السيل في الأرض فأنهره ووسعه عقيق " ، وهو وادٍ عليه أموال أهل المدينة ، قال القاضي عياض : " العقيق وادٍ عليه أموال أهل المدينة ، وهو على ثلاثة أميال أو ميلين " . [ معجم البلدان ( 4/138 ) ] .  


(� )  الكَوْم : العظم في كل شيء ، وقد غلب على السنام ، سنام أكوم : أي عظيم ، والناقة الكوماء : هي عظيمة السنام . [ لسان العرب ( 12/529 ) مادة ( كوم ) ] . 


(� )  أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه ح (1873 ) ( ص804 ). 


(� )  أخرجه البخاري في فضائل القرآن ، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ح ( 5027 ) ( ص435 ) . 


(� )  فضائل القرآن لابن كثير ( ص64 ) . 


(� )  سورة النمل : 91-92 . 


(� )  سورة المزمل : 4 . 


(� )  سورة فاطر : 29-30 . 


(� )  أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ح ( 1874 ) ، ح ( 1875 ) ( ص804 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في فضائل القرآن ، باب فضل القرآن على سائر الكلام ح ( 5020 ) ( ص435 ) ، وفي فضائل القرآن باب إثم من راءى بقراءة القرآن ، أو تآكل به ، أو فجر به ح ( 5059 ) ( ص438 ) ، وفي الأطعمة باب ذكر الطعام ح ( 5427 ) ( ص468 ) ، وفي التوحيد ، باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تتجاوز حناجرهم ، ح ( 7560 ) ( ص631 ) ، وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضيلة حافظ القرآن ح ( 1860 ) ، ح ( 1861 ) ( ص803 ) . 


(� )  نقلاً عن ابن حجر في فتح الباري ( 9/66، 67 ) ، ( 13/536 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص112 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص181 ) . 


(� )  تفسير القرطبي ( 1/19 ) . 


(� )  هو محمد بن سيرين ، أبو بكر الأنصاري مولاهم ، ثقة ثبت عابد كبير القدر ، علامة في التعبير ، رأس في الورع، روى عـن مالك بن أنس ، وزيـد بن ثابت ، وعنه الشعبي ، وأيوب ، مات سنة 110هـ . [ التقريب �( ص853 ) ، الكاشف ( 2/178 ) ، سير أعلام النبلاء ( 4/606 ) ] . 


(� )  هو سفيان بن سعيد بن مسروق ، الإمام أبو عبدالله الثوري ، أحد الأعلام ، ثقة حافظ ، فقيه عابد ، إمام حجة، قال ابن المبارك : " لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان " ، روى عن حبيب بن أبي ثابت ، وابن المنكدر ، وعن القطان ، والفريابي ، توفي في شعبان سنة 161 ، عن أربع وستين سنة . [ التقريب ( ص394 ) ، الكاشف ( 1/449 ) ، سير أعلام النبلاء ( 7/229 ) ] . 


(� )  هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ، الإمام أبو يعقوب المروزي ، ابن راهُوْيه ، عالم خرسان ، ثقة حافظ ثبت ، قرين أحمد بن حنبل ، سئل عنه الإمام أحمد فقال : مثل إسحاق يسأل عنه ؟ إسحاق عندنا إمام ، روى عن جرير ومعتمر، وعنه البخاري وأبو داود ، مات سنة 238 ، وله اثنتان وسبعون . [ التقريب ( ص126 ) ، الكاشف �( 1/233 ) ، سير أعلام النبلاء ( 11/358 ) . 


(� )  هو عطاء بن أبي رباح ، أبو محمد القرشي مولاهم ، المكي ، أحد الأعلام ، ثقة فقيه فاضل ، قال أبو حنيفة : " ما رأيت أفضل من عطاء " ، روى عن عائشة ، وأبي هريرة ، وعنه الأوزاعي وابن جريج ، مات سنة أربع عشرة ومائة. [التقريب ( ص677 ) ، الكاشف ( 2/21 ) ، تذكرة الحفاظ ( 1/98 ) ] . 


(� )  هو عبدالرحمن بن عمرو بن محمد ، الإمام شيخ الإسلام ، أبو عمرو الأوزاعي ، الحافظ الفقيه الزاهد ، كان له مذهب مستقل مشهور عمل به فقهاء الشام مدة وفقهاء الأندلس ثم فني ، مات سنة 157هـ . [ سير أعلام النبلاء ( 7/107 ) ، وفيات الأعيان ( 2/61 ) ] . 


(� )  هو عمرو بن قيس بن ثور بن مازن الكندي ، الإمام الكبير أبو ثور الحمصي ، شيخ أهل حمص ، ثقة ، قال عنه الذهبي : " كان سيد أهل حمص في زمانه " ، روى عن عبدالله بن عمرو ، والنعمان بن بشير ، وعنه الأوزاعي ، ومحمد بن حمير ، مات سنة أربعين ومائة ، وله مائة سنة . [ التقريب ( ص743 ) ، الكاشف ( 2/86 ) ، سير أعلام النبلاء ( 5/322 ) ] . 


(� )  هو أوس بن ضَمْعَج الكوفي ، ثقة ، مخضرم ، روى عن سلمان وأبي سعيد ، وعنه إسماعيل بن رجاء وأبي إسحاق، مات سنة أربع وسبعين . [ التقريب ( ص1155 ) ، الكاشف للذهبي ( 1/257 ) ] . 


(� )  أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة ح( 1532 ) وح ( 1533 ) وح ( 1534 ) ( ص782 ) . 


(� )  أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ، باب من أحق بالإمامة ح ( 1529 ) وح ( 1530 ) ( ص782 ) .


(� )  قال الحموي في معجم البلدان ( 4/128 ) : " العَصَبة بالتحريك هي موضع بقباء ، ويروى المُعَصَّب ، وفي كتاب السيرة لابن هشام نزل الزبير لما قدم المدينة بالعُصْبَة ، هكذا ضبطه ، بالضم ثم بالسكون " . 


(� )  أخرجه البخاري في الأذان باب إمامة العبد والمولى ح ( 692 ) ( ص55 ) ، وفي الأحكام باب استقضاء الموالي واستعمالهم ح ( 7175 ) ( ص598 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في المغازي ، باب مقام النبي ( بمكة زمن الفتح ح ( 4302 ) ( ص351 ) . 


(� )  أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 1/74 ) ، وصححه في ( 1/84 ) . 


(� )  المغني ( 3/11-14 ) ، وانظر : الكافي ( 1/422 ) . 


(� )  انظر : المغني ( 3/11 ) ، الفتاوى لشيخ الإسـلام ( 23/244 ) ، الإنصاف ( 2/244 ) ، الروض المربـع �( 1/246 ) ، كشف القناع ( 1/471 ) . 


(� )  الإنصاف ( 2/244 ) . 


(� )  انظر : المغني ( 3/11 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 3/11 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 3/11 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص188 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص188 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص188 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص188 ) . 


(� )  انظر : مغني المحتاج للشربيني ( 1/242 ) . 


(� )  المغني ( 3/13 ) . 


(� )  انظر : الاستذكار ( 2/352 ) ، والشرح الكبير ( 1/344 ) . 


(� )  انظر : المجموع ( 4/244 ) ، مغني المحتـاج ( 1/242 ) ، السـراج الوهاج ( 1/70 ) ، حواشي الشرواني �( 2/295 ) . 


(� )  انظر : المغني ( 3/11 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 3/11 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 3/11 ) . 


(� )  انظر : الاستذكار ( 2/352 ) ، مغني المحتاج ( 1/242 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص188 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في الأذان ، باب حد المريض أن يشهد الجماعة ح ( 664 ) ( ص53 ) ، وفي الأذان ، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة ح ( 679 ) وح ( 682 ) ( ص54 ) ، وفي الأذان ، باب من قام إلى جنب الإمام لعلة ح ( 683 ) ( ص54 ) ، وفي الأذان ، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ح ( 687 ) ( ص55 ) ، وفي مواضع أخرى ، وأخرجه مسلم في الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما ، ح ( 936 - 948 ) ( ص744 ، 745 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص188 ) . 


(� )  المغني ( 3/14 ) . 


(� )  المبسوط ( 1/41 ) . 


(� )  اختيارات ابن قدامة الفقهية من أشهر المسائل الخلافية للدكتور علي بن سعيد الغامدي ( 1/345 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص188 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص188 ) . 


(� )  أخرجه أبو داود في السنة ، باب النهي عن الجدال في القرآن ح ( 4603 ) ( ص1561 ) وسكت عنه ، وأخرجه النسائي في الكبرى ، كتاب فضائل القرآن ، باب المراء في القرآن ح ( 8093 ) ( 5/33 ) ، وأخرجه أحمد ( 2/286 ، 424 ) ، وفي تحقيق المسند ( 13/241 ) ، ( 15/288 ) : حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ح ( 1464 ) ( 4/324 ) ، وأخرجه الحاكم في التفسير ، باب نزول القرآن فيما روي في المسند من القراءات ح ( 2882 ) ( 2/243 ) ، وقال : " صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه " ، ووافقه الذهبي ، وحسنه ابن القيم [ حاشيته على أبي داود ( 12/230 ) ] ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 3/870 ) ، وصحيح الجامع ح ( 6687 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في الرقاق ، باب في الحوض ح ( 6583 ) وح ( 6584 ) ( ص551 ) ، وفي الفتن ، باب ما جـاء في قوله الله تعالى : ( ((((((((((( (((((((( (( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( وكـان النبي ( يحذر من الفتن �ح ( 7050 ) وح ( 7051 ) ( ص551 ) ، وأخرجه مسلم في الفضائل ، باب إثبات حوض نبينا محمد ( وصفاته ح ( 5969 ) وح ( 5970 ) ( ص1083 ) . 


(� )  سورة النساء : 69 . 


(� )  تحريم النظر في كتب أهل الكلام ( ص71-72 ) . 


(� )  معجم مقاييس اللغة ( ص945 ) . 


(� )  سورة مريم : 34 . 


(� )  سورة الحجر : 63 . 


(� )  سورة النجم : 12 . 


(� )  سورة الكهف : 22 . 


(� )  المفردات ( ص469 ) . 


(� )  الفائق ( 2/232 ) . 


(� )  سورة الكهف : 22 . 


(� )  اللسان ( 15/278 ) مادة ( قرى ) . 


(� )  تفسير السمعاني ( 2/426 ) . 


(� )  التعريفات للجرجاني ( ص266 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص194 ) . 


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن ، باب من نهى عن التماري في القرآن ح ( 30166 ) ( 6/142 ) ، وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ، باب المراء في القرآن والاختلاف في وجوهه وما في ذلك من التغليظ والكراهة ( ص353 ) ، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان ، الباب التاسع عشر فصل في ترك المماراة في القرآن �ح ( 2257 ) ( 2/416 ) . 


وقد صححه الألباني [ انظر : الصحيحة ( 1522 ) ، صحيح الجامع ( 1/257 ) ] . 


(� )  أخرجه الإمام أحمد ( 2/300 ) ، وفي تحقيق المسند ( 13/369 ) : إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وأخرجه أبو يعلى في مسنده ح ( 6016 ) ( 10/410 ) ، وقال الجديع في المقدمات الأساسية ( ص519 ) حديث صحيح . 


(� )  أخرجه الإمام أحمد ( 4/170 ) ، قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه [ فضائل القرآن ( ص64 ) ]، وقال الهيثمي : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح [ مجمع الزوائد ( 7/151 ) ] ، وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ، باب المراء في القرآن ( ص354 ) ، وأخرجه الطبري في تفسيره ( 1/39 ) ، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان ، الباب التاسع عشر ، فصل في ترك المماراة في القرآن ح ( 2265 ) ( 2/419 ) . 


(� )  سورة البقرة : 147 . 


(� )  تفسير الطبري ( 2/673 ) . 


(� )  سورة الحج : 55 . 


(� )  جامع بيان العلم وفضله ( 2/928 ) . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 14/302 ) . 


(� )  صحيح ابن حبان ( 4/325 ) . 


(� )  فيض القدير ( 6/265 ) . 


(� )  انظر : معالم السنن للخطابي ( 5/9 ) مع سنن أبي داود ، شرح السنة للبغوي ( 1/261 ) .  


(� )  غريب الحديث لأبي عبيد ( 1/214 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص198 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص198 ) . 


(� )  عمدة القارئ ( 15/136 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في فضائل القرآن ، باب اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ح ( 5060 ) وح ( 5061 ) �( ص438 ) ، وفي الاعتصام باب كراهية الاختلاف ح ( 7364 ) وح ( 7365 ) ( ص613 ) ، وأخرجه مسلم في العلم ، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن ، والتحذير من متبعيه ، والنهي عن الاختلاف في القرآن �ح ( 6777 ، 6778 ، 6779 ) ( ص1142 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في الخصومات ، باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود ح ( 2410 ) �( ص189 ) ، وفي كتاب أحاديث الأنبياء في باب منه ح ( 3476 ) ( ص284 ) ، وفي فضائل القرآن باب اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ح ( 5062 ) ( ص438 ) . 


(� )  الفائق ( 3/35 ) . 


(� )  سورة النساء : 59 . 


(� )  انظر : معالم السنن للخطابي ( 5/10 ) مع سنن أبي داود ، شرح السنة للبغوي ( 1/262 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص194 ) . 


(� )  تحريم النظر في كتب الكلام ( ص71 ) . 


(� )  جامع بيان العلم وفضله ( 2/929 ) . 


(� )  وهو محمد بن عمرو بن العاص ، ذكره أحمد شاكر في تعليقه على المسند ( 10/175 ) . 


(� )  أخرجه الإمام أحمد ( 2/181 ) ، قال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند ( 10/147 ) : " إسناده صحيح " ، وأصله في مسلم في كتاب العلم ، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه ، والنهي عن الاختلاف في القرآن ح ( 6776 ) ( ص1142 ) ، وقال الجديع في المقدمات الأساسية ( ص519 ) : "حديث حسن " . 


(� )  أخرجه الإمام أحمد ( 2/178 ) ، وفي تحقيق المسند ( 11/250 ) : " صحيح ، وهذا إسناد حسن " ، وأخرجه ابن ماجه في الإيمان ، باب في القدر ح ( 85 ) ( 1/33 ) . 


(� )  أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ( 1/620 ) ، وقال محققه عبيد الحاشدي : إسناده حسن . 


(� )  العقيدة الطحاوية ( ص428 ) مع شرحها لابن أبي العز الحنفي . 


(� )  سبق تخريجه ( ص194 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص194 ) . 


(� )  سورة الأنعام : 68 . 


(� )  الموافقات للشاطبي ( 4/302-305 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص194 ) . 


(� )  التبيان في آداب حملة القرآن ( ص110 ) . 


(� )  حديث ابن مسعود مرفوعاً " فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم " ، انظر الحديث ( ص200 ) من هذه الرسالة . 


(� )  فتح الباري ( 8/720 ) . 


(� )  سبق ترجمته ( ص187 ) . 


(� )  هو الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب بن ثعلبة ، الفهري ، الأمير المشهور ، يقال له صحبة ، سمع عمر ، وعمرو بن حبيب بن سلمة ، وعنه عروة والشعبي ، قتل يوم مَرْج راهط في آخر سنة 64 . [ تهذيب التهذيب �( 4/414 ) ، الكاشف ( 1/509 ) ] . 


(� )  هو محمد بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله الزهري ، أبو بكر الفقيه الحافظ ، المتفق على جلالته وإتقانه وثبته ، روى عن ابن عمر وأنس وسهل ، وعنه شعيب ومالك وابن عيينة ، مات في رمضان سنة 124 . �[ التقريب ( ص896 ) ، الكاشف ( 2/219 ) ، سير أعلام النبلاء ( 5/326 ) ] . 


(� )  سبق ترجمته ( ص187 ) . 


(� )  هو عبدالله بن شقيق العُقيلي البصري ، ثقة فيه نصب ، يقول الإمام أحمد : " ثقة يحمل على عليّ " ، روى عن عمر وأبي ذر وابن مسعود ، وعنه قتادة وأيوب ، مات سنة 108 . [ التقريب ( ص515 ) ، الكاشف �( 1/561 ) ] . 


(� )  هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ، أبو سعيد مولى زيد بن ثابت ، العابد الزاهد ، الفقيه المفسر ، قال ابن سعد : كان الحسن رحمه الله جامعاً ، عالماً رفيعاً فقيهاً ثقة حجة مأموناً ، عابداً ناسكاً كثير العلم ، فصيحاً جميلاً وسيماً ، روى عن عمران بن حصين ، والمغيرة بن شعبة ، وعنه حميد الطويل وجرير بن حازم ، وكان معروفاً بالتدليس في رواية الحديث ، مات سنة 110. [ سير أعلام النبلاء ( 4/563 )، تهذيب التهذيب ( 2/243 ) ]. 


(� )  سبق ترجمته ( ص187 ) . 


(� )  هو طاووس بن كيسان اليماني ، أبو عبدالرحمن الحميري مولاهم ، قيل : اسمه ذكوان فلقِّب ، فقال ابن معين : لأنه كان طاووس القراء ، ثقة فقيه فاضل ، روى عن أبي هريرة وابن عباس ، وعنه الزهري وسليمان التيمي ، قال عمرو بن دينار : " ما رأيت أحداً مثله قط "، مات سنة 106 . [ التقريب ( ص462 )، الكاشف ( 1/512 )، سير أعلام النبلاء ( 5/38 ) ] . 


(� )  هو عامر بن شراحيل ، أبو عمرو الشعبي ، أحد الأعلام ، من كبار التابعين ، ثقة مشهور فقيه فاضل ، قال ابن عيينة: " العلماء ثلاثة : ابن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، والثوري في زمانه " ، روى عن أبي هريرة والمغيرة، وعنه منصور وحصين ، مات سنة 104 على المشهور . [ التقريب ( ص475 ) ، الكاشف ( 1/522 ) ، طبقات علماء الحديث ( 1/154 ) ] . 


(� )  هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي ، أبو عمرو الكوفي ، فقيه العراق ، قال الذهبي : " وكان عجباً في الورع والخير ، متوقياً الشهرة ، رأساً في العلم " ، روى عن خاله الأسود وعلقمة ، وعنه منصور والأعمش ، مات سنة 96 . [ التقريب ( ص118 ) ، الكاشف ( 1/227 ) ] . 


(� )  هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني ، أحد أئمة المذهب الحنبلي وأعلامه ، درس الفقه على القاضي أبي يعلى ، ولزمه حتى برع في المذهب ، صنف تصانيف منها : الهداية ، والانتصار في المسائل الكبار ، توفي سنة 510هـ . [ طبقات الحنابلة ( 2/258 ) ، المنهج لأحمد ( 2/233 ) ] . 


(� )  هو أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني ، من أصحاب الإمام أحمد الملازمين له ، روى عن أحمد مسائل كثيرة ، قال الخلال : " صحب أحمد قديماً إلى أن مات ، وكان أحمد يكرمه ويقدمه ، وكان رجلاً صالحاً فقيراً صبوراً على الفقر " مات سنة 244 . [ طبقات الحنابلة ( 1/39 ) ] . 


(� )  هو عبدالله بن زيد بن عمرو الجَرْمِي ، أبو قلابة البصري ، من أئمة التابعين وعبادهم وزهادهم ، ثقة فاضل ، كثير الإرسال ، روى عن أنس ومالك بن الحويرث ، وعنه قتادة ويحيى بن أبي كثير ، مات بالشام هرباً من القضاء سنة 104 ، وقيل 107هـ . [ التقريب ( ص508 ) ، الكاشف ( 1/554 ) ] . 


(� )  سبق ترجمته ( ص187 ) . 


(� )  هو محمد بن إبراهيم بن المنذر ، أبو بكر النيسابوري ، الفقيه الحافظ ، العلامة المجتهد من كبار علماء الشافعية ، قال الذهبي : " كان على نهاية من معرفة الحديث والاختلاف ، وكان مجتهداً لا يقلد أحداً " ، له مصنفات منها : المبسوط في الفقه ، والإجماع ، مات سنة 318هـ . [ سير أعلام النبلاء ( 14/490 ) ، طبقات الشافعية للسبكي ( 3/102 ) ] . 


(� )  سبق تخريجه ( ص68 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في الطب ، باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب ح ( 5737 ) ( ص490 ) ، وأخرجه معلقاً بصيغة الجزم في كتاب الإجارة ، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب ( ص177 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في الإجارة ، بـاب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحـة الكتاب ح ( 2276 ) �( ص177 ) ، وفي الطب ، باب الرقى بفاتحة الكتاب ح ( 5736 ) ( ص490 ) ، وفي الطب ، باب النفث في الرقية ح ( 5749 ) ( ص491 ) ، وأخرجه مسلم في السلام ، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار ح ( 5733 ، 5734 ، 5735 ، 5736 ) ( ص1068 ) . 


(� )  أخرجه أبو داود في الصلاة باب أخذ الأجر على التأذين ح ( 531 ) ( ص1263 ) ، وسكت عنه ، وأخرجه الترمذي في الصلاة ، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً ح ( 209 ) ( ص1657 ) ، وقال " حديث حسن صحيح " ، وأخرجه النسائي في الأذان ، باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً �ح ( 673 ) ( ص2130 ) ، وأخرجه ابن ماجه في الأذان ، باب السنة في الأذان ح ( 714 ) ( ص2516 ) ، وأخرجه الإمام أحمد ( 4/21 ، 217 ) ، وفي تحقيق المسند ( 26/200 ): " إسناده صحيح على شرط مسلم "، وأخرجه الحاكم في الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ح ( 715 ) ( 1/314 ) ، وقال : " على شرط مسلم ولم يخرجاه " وفي الصلاة ، باب في فضل الصلوات الخمس ح ( 722 ) ( 1/317 ) ، وقال : " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه " ، وصححه الألباني في إرواء الغليل ( 5/315 ) . 


(� )  أخرجه أبو داود في الإجارة ، باب في كسب المعلم ح ( 3416 ) وح ( 3417 ) ( ص1478 ) ، وأخرجه ابن ماجه في أبواب التجارات باب الأجر على تعليم القرآن ح ( 2175 ) ( ص2606 ) ، وأخرجه الإمام أحمد �( 5/315 )، وقد ضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية ( 1/84 )، والمقدسي في الأحاديث المختارة ( 8/251 )، وابن حجر في الدراية ( 2/188 ) . 


(� )  أخرجه بهذا اللفظ عبد بن حميد في مسنده ح ( 175 ) ( ص91 ) . 


(� )  أخرجه سعيد بن منصور في سننه في فضائل القرآن ح ( 109 ) ( 2/358 ) ، وقال : سنده ضعيف . 


(� )  أخرجه الإمام أحمد ( 3/428 ، 444 ) ، وفي تحقيق المسند ( 24/358 ) : " حديث صحيح ، وهذا إسناد قوي ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير أبي راشد الحبراني " ، وأخرجه الطبراني في الأوسط ح ( 2574 ) �( 3/86 ) ، قال في مجمع الزوائد ( 8/36 ) : " رواه الطبراني وأحمد ، ورجالهما رجال الصحيح " ، وأخرجه البيهقي في الصلاة ، باب وجوب تعلم ما تجزئ به الصلاة من التكبير والقرآن والذكر وغير ذلك ح ( 2103 ) �( 2/17 ) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 1/258 ) . 


(� )  هو الإمام الحافظ العلامة ، أبو بكر ، أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الأثرم الطائي ، أحد الأئمة الأعلام ، ومصنف السنن ، من كبار تلاميذ الإمام أحمد ، وكان جليل القدر حافظاً ، مات سنة 360هـ . [ سير أعلام النبلاء ( 12/623 ) ، طبقات الحنابلة ( 1/68 ) ] . 


(� )  سبق تخريجه ( ص208 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص208 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص68 ) . 


(� )  المغني ( 8/136 ) ، وانظر : المغني ( 5/23 ) ، الكافي ( 4/336 ) . 


(� )  وقد بينت ذلك في المبحث الأول : " فضائل القرآن " ( ص177 ) . 


(� )  انظر : المغني ( 5/23 ) ، ( 8/136 ) . 


(� )  المغني ( 8/136 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 8/136 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 8/136 ) . 


(� )  انظر : بدائع الصنائع ( 4/191 ) ، المبسوط ( 16/37 ) ، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ( 4/990 ) . 


(� )  بدائع الصنائع ( 4/191 ) . 


(� )  المغني ( 8/136 ) ، الكافي ( 4/336 ) ، المبدع ( 5/90 ) ، الإنصاف ( 6/45 ) ، الإقناع ( 2/294 ) . 


(� )  الإنصاف ( 6/45 ) . 


(� )  سورة الأنعام : 90 . 


(� )  سورة هود : 29 . 


(� )  سورة هود : 51 . 


(� )  سورة الفرقان : 57 . 


(� )  سورة الشعراء : 109 ، 127 ، 145 ، 164 ، 180 . 


(� )  سورة ص : 86 . 


(� )  سورة الطور : 40 ، سورة القلم : 46 . 


(� )  أضواء البيان ( 3/18 ) . 


(� )  سورة البقرة : 41 . 


(� )  انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 1/123 ) ، الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم ( 2/1438 ) . 


(� )  تفسير القرطبي ( 1/345 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 1/346 ) . 


(� )  سورة البقرة : 159 . 


(� )  سورة البقرة : 174 . 


(� )  سورة آل عمران : 187 . 


(� )  أحكام القرآن ( 1/122 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص209 ) . 


(� )  المحلى ( 8/196) . 


(� )  التمهيد (21/114) ، الاستذكار ( 5/417 ) . 


(� )  الدراية في تخريج أحاديث الهداية ( 2/188 ) . 


(� )  نيل الأوطار ( 5/343 ) ، السيل الجرار ( 3/192 ) . 


(� )  هو الطريق الذي أخرجه أبو داود ح ( 3416) ( ص1478) ، وابن ماجه ح ( 2157) ( ص2606 ) ، وأحمد ( 5/315 ) . 


(� )  وهو الطريق الذي أخرجه أبو داود ح ( 3417 ) ( ص1478 ) . 


(� )  وهو الطريق الذي أخرجه سعيد بن منصور في سننه ح ( 108 ) ( 2/355 ) . 


(� )  المحلى ( 8/196 ) . 


(� )  التمهيد ( 21/114 ) .  


(� )  التبيان ( ص45 ) . 


(� )  نيل الأوطار ( 5/344 ) ، السيل الجرار ( 3/193 ) .  


(� )  المحلى ( 8/196 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص184 ) . 


(� )  أخرجه ابن ماجه في أبواب التجارات ، باب الأجر على تعليم القرآن ح ( 2158 ) ( ص2606 ) ، وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب البيوع والأقضية ، باب من كره أخذ أجر المعلم ح ( 20843 ) ( 4/341 ) ، وأخرجه البيهقي في كتاب الإجارة باب من كره أخذ الأجرة عليه ح ( 11464 ) ( 6/125 ) وقال : وروي من وجه آخر منقطع عن أبي بن كعب ، فذكر الحديث ، وقد ضعفه ابن القطان [ نصب الراية ( 5/294 ) ] ، وقال : �" روي من طرق ، وليس فيها شيء يلتفت إليه " ، وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية ( 1/84 ) ، وقال الألباني في إرواء الغليل ( 5/317 ) : إن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف ، لكن له شاهدان من حديث عبادة بن الصامت ، وأبي الدرداء ، يرتقي بهما إلى درجة الصحة . 


(� )  نصب الراية ( 5/294 ) . 


(� )  السنن الكبرى ( 6/207 ) . 


(� )  المحلى ( 8/195 ) . 


(� )  الاستذكار ( 5/418 ) ، التمهيد ( 1/114 ) . 


(� )  العلل المتناهية ( 1/84) . 


(� )  وهو الطريق الذي أخرجه ابن حزم في المحلى ( 8/194 ) . 


(� )  وهو الطريق الذي أخرجه ابن أبي شيبة ح ( 20843 ) ( 4/341 ) . 


(� )  إعلاء السنن ( 16/151 ) . 


(� )  نصب الراية ( 5/294 ) . 


(� )  انظر : التبيان ( ص45 ) ، نيل الأوطار ( 5/344 ) . 


(� )  انظر ( ص215 ) من هذه الرسالة .  


(� )  انظر : المحلى ( 8/196 ) . 


(� )  أخرجه البيهقي في كتاب الإجارة ، باب من كره أخذ الأجرة عليه ح ( 11465 ) ( 6/126 ) ، وقال : �" ضعيف " ، وقال الجديع في المقدمات الأساسية ( ص490 ) : " أخرجه البيهقي وابن عساكر في تاريخه من حديث أبي الدرداء ، وإسناده مُدَلًَّس واهٍ ، وروي بمعناه من حديث عبادة بن الصامت ، وأبي بن كعب ، والطفيل ابن عمرو الدوسي ، وعوف بن مالك ، ولا يثبت منها شيء ، بل ليس فيها ما يقوي بعضه بعضاً " ، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع ( 2/1036 ) . 


(� )  السنن الكبرى ( 6/208 ) . 


(� )  الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى ( 6/208 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص209 ) . 


(� )  انظر : المحلى لابن حزم ( 8/196 ) . 


(� )  تقريب التهذيب ( ص1144 ) ، وانظر : الكاشف للذهبي ( 2/425 ) . 


(� )  نيل الأوطار ( 5/344 ) . 


(� )  أخرجه أبو داود في الصلاة ، باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة ح ( 830 ) ( ص1284 ) وسكت عنه، وأخرجه الإمام أحمد ( 3/375 ، 397 ) ، وفي تحقيق المسند ( 23/416 ) : " إسناده صحيح ، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير خلف بن الوليد شيخ أحمد ، وهو ثقة ، وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم " . 


(� )  أخرجه أبو داود في الصلاة ، باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة ح ( 831 ) ( ص1284 ) ، وسكت عنه ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ، باب ذكر الأمر للمرء إذا قرأ القرآن أن يريد بقراءته الله والدار الآخرة = =دون تعجيل الثواب في الدنيا ح ( 760 ) ( 3/36 ) ، وفي بـاب ذكر الأخبار عمـا يظهر في الناس من حسن قراءة القرآن من غير عمل به ح( 6725 ) ( 15/120 )، وأخرجه الطبراني في الكبير ح ( 6021 ) �( 6/206 ) . 


(� )  الأحكام الفقهية للحجيلان ( 2/1444 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص208 ) . 


(� )  انظر : المغني ( 8/138 ) . 


(� )  نيل الأوطار ( 5/344 ) . 


(� )  انظر : المغني ( 5/24 ) ، الكافي ( 4/336 ) . 


(� )  تفسير القرطبي ( 1/346 ) . 


(� )  انظر : شرح معاني الآثار ( 3/19 ) ، الهداية ( 3/240 ) . 


(� )  فتح الباري ( 9/120 ) . 


(� )  انظر : المبسوط ( 16/37 ) ، الهداية ( 3/240 ) ، حاشية رد المحتار ( 6/55 ) . 


(� )  بلخ مدينة مشهورة بخراسان ، وهي من أجمل مدن خراسان ، وأذكرها وأكثرها خيراً وأوسعها غلة . [ معجم البلدان ( 1/479 ) ] . 


(� )  يعني به أصحاب مالك وهم الذين قالوا بجواز أخذ الأجرة . 


(� )  المبسوط ( 16/37 ) . 


(� )  انظـر : المدونة الكبرى ( 1/62 ) ، التمهيد ( 21/112 ) ، القوانين الفقهيـة ( 1/182 ) ، الفواكه الدواني �( 2/114 ) ، شرح الزرقاني ( 3/169 ) .  


(� )  انظر : الأم ( 2/128 ) ، روضة الطالبين ( 5/187 ) ، مغني المحتاج ( 2/344 ) ، إعانة الطالبين ( 3/112 ). 


(� )  انظر : المغني ( 5/23 ) ( 8/136 ) ، الكافي ( 4/336 ) ، المبدع ( 5/91 ) ، الإنصاف ( 6/45 ) . 


(� )  المغني ( 5/23 ) . 


(� )  المحلى ( 8/193 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص208 ) . 


(� )  انظر : عمدة القاري ( 12/96 ) . 


(� )  فتح الباري ( 4/530 ) . 


(� )  انظر : عمدة القاري ( 12/96 ) . 


(� )  فتح الباري ( 4/530 ) . 


(� )  شرح معاني الآثار ( 4/127 ) . 


(� )  أي حديث عبادة بن الصامت ، وقد سبق تخريجه ( ص209 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص208 ) . 


(� )  إعلام الموقعين ( 4/333 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص208 ) . 


(� )  انظر : التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي ( 5/296 ) ، نصب الراية ( 5/296 ) . 


(� )  انظر : الأحكام الفقهية للحجيلان ( 2/1450 ) . 


(� )  انظر : التحقيق في أحاديث الخلاف ( 2/219 ) ، عمدة القاري ( 12/96 ) . 


(� )  انظر : الأحكام الفقهية ( 2/1451 ) . 


(� )  انظر : شرح معاني الآثار ( 4/127 ) ، التحقيق في أحاديث الخلاف ( 2/219 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص68 ) . 


(� )  المغني ( 8/138 ) . 


(� )  شرح معاني الآثار ( 3/17 ) . 


(� )  المغني ( 8/139 ) . 


(� )  البناية في شرح الهداية للعيني ( 7/940 ) . 


(� )  هذا اللفظ أخرجه مسلم في النكاح ح ( 3488 ) ( ص915 ) ، والحديث سبق تخريجه ( ص68) . 


(� )  أخرجه أبو داود في النكاح ، باب في التزويج على العمل بعمل ح ( 2112 ) ( ص1378 ) . 


(� )  أضواء البيان ( 3/22 ) . 


(� )  المغني ( 8/136 ) . 


(� )  المغني ( 8/139 ) . 


(� )  انظر: الفروع ( 4/435 )، الاختيارات الفقهية ( ص153 )، حاشية ابن قاسم على الروض المربع ( 5/320 ). 


(� )  الفتاوى ( 30/192 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 30/192 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 30/207 ) . 


(� )  نقلاً عن ابن قدامة في المغني ( 8/136 ) . 


(� )  المغني ( 8/136 ) . 


(� )  سبق ترجمته ( ص206 ) . 


(� )  سبق ترجمته ( ص187 ) . 


(� )  سبق ترجمته ( ص206 ) . 


(� )  سبق ترجمته ( ص207 ) . 


(� )  القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، الإمام ، أبو محمد القرشي التيمي ، ثقة ، هو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، قال أيوب : " ما رأيت أفضل منه " ، روى عن عائشة وأبي هريرة ، وعنه الشعبي والزهري  مات سنة 106هـ . [ الكاشف ( 2/130 ) ، التقريب ( ص749 ) ، سير أعلام النبلاء ( 5/53 ) ] . 


(� )  هو داود بن علي بن خلف ، الإمام البحر ، الحافظ العلامة ، أبو سليمان البغدادي ، المعروف بـ " الظاهري " كان إماماً ورعاً ناسكاً زاهداً ، عالماً بالقرآن ، حافظاً للأثر ، رأساً في معرفة الخلاف ، مات سنة 270هـ . �[ سير أعلام النبلاء ( 13/97 ) ، تذكرة الحفاظ ( 2/572 ) ، تاريخ بغداد ( 8/369 ) ] . 


(� )  أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ( وقول الله جل ذكره : ( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ( ح ( 7 ) ( ص2 ) ، وفي الجهاد ، باب دعاء النبي ( إلى الإسلام والنبوة ، وأن لا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله ح ( 2941 ) ( ص236 ) ، وفي التفسير ، باب ( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( ( ح ( 4553 ) ( ص374 ) ، وأخرجه مسلم في الجهاد، باب كتب النبي ( إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ح ( 4607 ، 4608 ) ( ص993 ). 


(� )  هو الحكم بن عتيبة ، الإمام ، عالم الكوفة ، أبو محمد الكندي مولاهم الكوفي ، ثقة ثبت فقيه ، قال ابن عيينة : �" ما كان بالكوفة مثل الحكم وحماد بن أبي سليمان " ، روى عن النخعي وسعيد بن جبير ، وعنه منصور والأعمش، مات سنة 115هـ . [ التقريب ( ص263 ) ، سير أعلام النبلاء ( 5/208 ) ] . 


(� )  هو حماد بن أبي سليمان ، فقيه العراق ، أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي ، كان أحد العلماء الأذكياء ، والكرام الأسخياء ، له ثروة وحشمة وتجمل ، قال أبو حاتم الرازي : " هو مستقيم في الفقه ، فإذا جاء الأثر شوش " ، وقال ابن حجر : " فقيه صدوق ، له أوهام " ، روى عن أنس بن مالك وإبراهيم النخعي ، وعنه الأعمش والثوري ، مات سنة 120هـ . [ التقريب ( ص264 ) ، سير أعلام النبلاء ( 5/231 ) ] . 


(� )  سورة الواقعة : 79 . 


(� )  أخرجه مرسلاً الإمام مالك في كتاب القرآن ، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن ح ( 469 ) ( 1/199 ) ، وعبدالرزاق في كتاب الطهارة ، باب مس المصحف والدراهم التي في القرآن ح ( 1328 ) ( 1/341 ) ، وعبدالرزاق في تفسيره ، تفسير سورة الواقعة ( 3/273 ) ، وأبو داود في المراسيل ح ( 92 ، 93 ، 94 ) �( 1/121 ) ، وقال : " روي هذا الحديث مسنداً ولا يصح " ، قال ابن كثير في تفسيره ( 4/299 ) : " وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره ، ومثل هذا ينبغي الأخذ به " ، والدارقطني في الطهارة ، باب في نهي المحدث عن مس القرآن ح ( 1 ) ( 1/121 ) ، وقال : " مرسل ورواته ثقات " . 


وأخرجه موصولاً ابن حبان في باب ذكر كتبة المصطفى ( كتابه إلى أهل اليمن ح ( 6559 ) ( 14/501 ) ، والدارمي في الطلاق ، باب لا طلاق قبل النكاح ح ( 2266 ) ( 2/214 ) ، والدارقطني في الطهارة ، باب في نهي المحدث عن مس القرآن ح ( 5 ) ( 1/122 ) ، وفي الحج ، باب المواقيت ح ( 222 ) ( 2/285 ) ، والحاكم في المستدرك ، كتاب الزكاة ح ( 1447 ) ( 1/552 ) ، وقال : " وهذا حديث كبير مفسر يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز ، وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة " ، والبيهقي في الطهارة، باب نهي المحدث عن مس المصحف ح ( 413 ) ( 1/87 ) ، وفي الطهارة ، باب الحائض لا تمس المصحف ، ولا تقرأ القرآن ح ( 1374 ) ( 1/309 ) ، وقال : " وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا : أبو زرعة الرازي ، وأبو حاتم الرازي، وعثمان بن سعيد الدارمي ، وجماعة من الحفاظ ، ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقة موصول الإسناد حسناً والله أعلم " ، وقد أعل هذا الحديث ابن حزم في المحلى ( 1/81 ) ، والعيني في عمدة القارئ ( 3/260 ) ، وغيرهما ، وقال الألباني : " أما حديث عمرو بن حزم ، فهو ضعيف فيه سليمان بن أرقم ، وهو ضعيف . . . والصواب أنه من رواية أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلاً ، فهو ضعيف أيضاً لإرساله " [ إرواء الغليل ( 1/158 ) ] ، وقد صحح الحديث واحتج به جمع من العلماء كعمر بن عبدالعزيز ، والزهري، والشافعي ، والإمام أحمد ويعقوب بن سفيان ، وابن عبدالبر ، وشيخ الإسلام ، وغيرهم �[ انظر : تصحيح هؤلاء ( ص243 ) من هذه الرسالة ] .  


(� )  هو القاسم بن سلاَّم ، الإمام المجتهد البحر ، أبو عبيد البغدادي ، اللغوي الفقيه ، صاحب المصنفات ، كان حافظاً للحديث وعلله ، عارفاً بالفقه والاختلاف ، رأساً في اللغة ، إماماً في القراءات ، قال الإمام أحمد : " أبو عبيد= =أستاذ، وهو يزداد كل يوم خيراً " ، من مصنفاته : فضائل القرآن ، وغريب الحديث ، والأموال ، مـات سنة 224هـ . [ تذكرة الحفاظ ( 2/417 ) ، التقريب ( ص791 ) ، معرفة القراء الكبار للذهبي ( 1/170 ) ] . 


(� )  سبق ترجمته ( ص209 ) . 


(� )  المغني ( 1/202 ) ، وانظـر : الكافي ( 1/52 ، 102 ) ، المقنع ( 2/71 ) ، البرهان ( ص44 ) ، المناظرة �( ص85) .  


(� )  نيل الأوطار ( 1/260 ) ، وانظر : حكم الطهارة لمس القرآن الكريم ، د. عمر السبيل ( ص1 ) . 


(� )  انظر : المغني ( 1/202 ) . 


(� )  انظر : المتحف في أحكام المصحف ، د. صالح الرشيد ( ص120 ) . 


(� )  انظر هذه الآثار في مصنف عبدالرزاق ( 1/341 ) باب مس المصحف والدراهم التي في القرآن ، ومصنف ابن أبي شيبة ( 2/140 ) باب في الرجل على غير وضوء والحائض يمسان المصحف، وسنن البيهقي الكبرى ( 1/87 ) باب نهي المحدث عن مس المصحف ، والأوسط لابن المنذر ( 2/101-103 ) ، وانظر : المغني ( 1/202 ) ، تفسير القرطبي ( 1/218 ) ، نيل الأوطار ( 1/260 ) .  


(� )  انظر : المصادر السابقة . 


(� )  الفقهاء السبعة هم : سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وخارجة بن زيد ، وأبو بكر عبدالرحمن بن حارث بن هشام ، وسليمان بن يسار ، وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود . 


(� )  انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 3/555 ) ، مختصر اختلاف العلماء ( 1/156 ) ، المبسوط ( 3/152 ) ، بدائع الصنائع ( 1/33 ) ، الهداية ( 1/31 ) ، البناية للعيني ( 1/645 ) ، حاشية ابن عابدين ( 1/85 ) . 


(� )  سورة الواقعة : 79 . 


(� )  المبسوط ( 3/152 ) . 


(� )  انظر : الكافي في فقه أهل المدينة ( ص24 ) ، التاج والإكليل ( 1/303 ) ، مواهب الجليل ( 1/303 ) ، بداية المجتهد ( 1/41 ) ، شرح مختصر خليل ( 1/160 ) ، حاشية الدسوقي ( 1/107 ) ، إلا أنهم – أي المالكية – قد خففوا عن الحائض والنفساء والمحدث حدثاً أصغر إذا كان المس على وجه التعلم أو التعليم . [ انظر : الشرح الصغير ( 1/222 ) ، الشرح الكبير ( 1/126 ) ] . 


(� )  الكافي في فقه أهل المدينة ( ص24 ) . 


(� )  انظر : المهذب ( 1/25 ) ، الوجيز ( 1/17 ) ، المجموع ( 2/82 ) ، روضة الطالبين ( 1/79 ) ، فتح الوهاب ( 1/18 ) ، الإقناع للشربيني ( 1/104 ) ، حلية العلماء ( 1/156 ) . 


(� )  روضة الطالبين ( 1/79 ) . 


(� )  انظر : الهداية لأبي الخطاب ( 1/17 ) ، المقنع ( ص17 ) ، المغني ( 1/202 ) ، الكافي ( 1/102 ) ، الفروع �( 1/188 ) ، المبدع ( 1/137 ) ، الإنصاف ( 1/223 ) ، شرح الزركشي ( 1/211 ) ، شرح العمدة لشيخ الإسلام ( 1/381 ) . 


(� )  سورة الواقعة : 79 . 


(� )  سبق تخريجه ( ص231 ) . 


(� )  الكافي ( 1/102 ) . 


(� )  سورة الواقعة : 77-79 . 


(� )  انظر : تفسير البغوي ( 5/301 ) ، تفسير ابن كثير ( 4/299 ) ، أحكام القرآن للهراس ( 4/399 ) ، تفسير القرطبي ( 17/216 ) ، الذخيرة ( 1/238 ) . 


(� )  تفسير الطبري ( 22/362 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 22/363 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 22/363 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 22/363 ) . 


(� )  تفسير الرازي ( 29/167 ) . 


(� )  شرح العمدة ( 1/383 ) . 


(� )  أحكام القرآن لابن العربي ( 4/175 ) . 


(� )  سورة عبس : 11-16 . 


(� )  الموطأ ( 1/199 ) . 


(� )  سورة عبس : 12-16 . 


(� )  انظر : مدارج السالكين ( 2/321 ) ، التبيان في أقسام القرآن ( ص165 ) . 


(� )  تفسير الطبري ( 22/365 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 22/364 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 22/364 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 22/365 ) . 


(� )  انظر : بداية المجتهد ( 1/30 ) ، تفسير القرطبي ( 17/217 ) . 


(� )  انظر : المجموع ( 2/90 ) ، حاشية الشرقاوي ( 1/87 ) . 


(� )  انظر : المبدع ( 1/137 ) ، كشف القناع ( 1/134 ) ، مدارج السالكين ( 2/321 ) . 


(� )  معرفة السنن والآثار للبيهقي ( 1/187 ) . 


(� )  سورة البينة : 2-3 . 


(� )  سورة عبس : 13-14 . 


(� )  شرح العمدة ( 1/384 ) . 


(� )  سورة الواقعة : 79 . 


(� )  انظر : المحلى ( 1/83 ) ، الأوسط لابن المنذر ( 2/101 ) ، الحاوي للماوردي ( 1/173 ) ، مدارج السالكين ( 2/321 ) . 


(� )  انظر : تفسير ابن عطية ( 5/252 ) . 


(� )  تفسير الرازي ( 29/168 ) . 


(� )  سورة البقرة : 234 . 


(� )  انظر : المنتقى ( 1/343 ) ، شرح الزرقاني ( 2/8 ) . 


(� )  صحيح البخاري كتاب التوحيد ، باب قوله تعالى : ( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( ( ص629 ) . 


(� )  معاني القرآن للفراء ( 3/130 ) . 


(� )  أخرجه مسلم في الإيمان ، باب الدليل على أن من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً ومحمد ( رسولاً ، فهو مؤمن ، وإن ارتكب المعاصي والكبائر ، ح ( 151 ) ( ص678 ) . 


(� )  انظر : أحكام القرآن ( 4/175 ) . 


(� )  انظر : ( ص244 ) من هذه الرسالة . 


(� )  الشرح الممتع ( 1/265 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص231 ) . 


(� )  أخرجه الحاكم في فضائل القرآن ، باب ذكر مناقب حكيم بن حزام القرشي رضي الله عنه ح ( 6051 ) �( 3/552 ) ، وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي ، وأخرجه الدارقطني في الطهارة، باب نهي المحدث عن مس القرآن ح ( 6 ) ( 1/122 ) ، وأخرجه اللالكائي في السنة ح ( 574 ) �( 2/345 )، وأخرجه الطبراني في الكبير ح ( 3135 ) ( 3/205 )، وفي الأوسط ح ( 3301 ) ( 3/327 )، وقال : " لم يرو هذا الحديث عن مطر الوراق إلا سويد أبو حاتم ، ولا يروى عن حكيم إلا بهذا الإسناد " ، ضعّفه ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق ( 1/133 ) ، والهيثمي في مجمع الزوائد ( 1/276 ) ، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير : " وفي إسناده سويد أبو حاتم ، وهو ضعيف ، وذكر الطبراني في الأوسط أنه تفرد به " ، وضعّفه الألباني في الإرواء ( 1/159 ) . 


(� )  أخرجه الدارقطني في الطهارة ، باب نهي المحدث عن مس القرآن ح ( 3 ) ( 1/121 ) ، وقد صحح هذا الإسناد العيني في عمدة القارئ ( 3/261 )، وأخرجه البيهقي في الطهارة باب نهي المحدث عن مس المصحف ح( 414 ) ( 1/88 ) ، قال في مجمع الزوائد ( 1/276 ) : " رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله موثوقون ، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ( 1/198 ) : " إسناده لا بأس به ، ذكر الأثرم أن أحمد احتج به " .


(� )  أخرجه ابن أبي داود في " المصاحف " ، باب هل يمس المصحف من ليس على وضوء ح ( 738 ) ( 2/637 ) ، وأخرجه الطبراني في الكبير ح ( 8336 ) ( 9/44 ) ، قال ابن حجر في تلخيص الحبير ( 1/198 ) : " رواه الطبراني وابن أبي داود في المصاحف ، وفي إسناده انقطاع ، وفي رواية الطبراني من لا يعرف " ، وضعّفه ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق ( 1/134 ) ، والهيثمي في مجمع الزوائد ( 1/277 ) ، والألباني في إرواء الغليل �( 1/160 ) . 


(� )  انظر : المحلى ( 1/81 ) ، عمدة القارئ للعيني ( 3/260 ) . 


(� )  المحلى ( 1/81 ) . 


(� )  انظر : التقريب للنـووي ( 1/142 ) مع شرحه تدريب الراوي للسيوطي ، اختصار علوم الحديث لابن كثير �( 1/135 ) مع شرحه الباعث الحثيث . 


(� )  قال أحمد شاكر في تحقيقه للرسالة ( ص422 ) : " في سائر النسخ " ثبت " بالفعل الماضي والذي في الأصل بالمضارع ، وإن عبث بعض قرائه ، واستعمال المضارع هنا أعلى وأبلغ لما فيه من معنى الاستحضار ، وللإشارة إلى الفائدة التي أشار إليها الشافعي بعد ، من أن الخبر يقبل في الوقت الذي يثبت فيه " . 


(� )  مسائل أبي القاسم البغوي عن أحمد ( ص51 ) . 


(� )  نقلاً عن : تنقيح التحقيق ( 1/414 ) ، نيل الأوطار ( 1/243 ) . 


(� )  المستدرك ( 1/395-397 ) . 


(� )  التمهيد ( 17/338 ) . 


(� )  إرواء الغليل ( 1/158 ، 160 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في الغسل ، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس ح ( 283 ) ( ص25 ) ، وفي الغسل ، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره ح ( 285 ) ( ص25 ) ، ومسلم في الحيض ، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس ح ( 824 ) ( ص737 ) . 


(� )  سورة التوبة : 28 . 


(� )  انظر : بداية المجتهد ( 1/30 ) ، نيل الأوطار ( 1/206 ) . 


(� )  سورة التوبة : 28 . 


(� )  سبق تخريجه ( ص244 ) . 


(� )  الشرح الممتع ( 1/264 ) . 


(� )  انظر : الواضح لابن عقيل ( 1/139 ) ، شرح الكوكب المنير ( 1/137 ) ، العدة لأبي يعلى ( 4/117 ) ، إحكام الأحكام للآمدي ( 1/119 ) . 


(� )  سورة المائدة : 6 . 


(� )  انظر : الشرح الممتع ( 1/256 ) ، المتحف في أحكام المصحف ( ص152 ) ، الأحكـام الفقهيـة للحجيلان �( 1/115 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص231 ) . 


(� )  سورة المائدة : 6 . 


(� )  الشرح الممتع ( 1/265 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص241 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص242 ) . 


(� )  أخرجه مالك في الطهارة باب الوضوء من مس الفرج ح ( 90 ) ( 1/42 ) ، وعبدالرزاق في الطهارة ، باب الوضوء من مس الذكر ح ( 414 ، 415 ) ( 1/114 ) ، والبيهقي في الطهارة ، باب نهي المحدث عن مس المصحف ح ( 415 ) ( 1/88 ) ، صححه الألباني في إرواء الغليل ( 1/161 ) . 


(� )  أخرجه الدارقطني في الطهارة ، باب نهي المحدث عن مس المصحف ح ( 9 ، 10 ، 11 ) ( 1/124 ) ، وقال : " كلها صحاح " ، والحاكم في التفسير ، باب تفسير سورة الواقعة ح ( 3782 ) ( 2/519 ) ، وقال : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " ، قال الزيلعي في " نصب الراية " ( 1/283 ) : " أثر جيد " ، وروي من طريق علقمة عن سلمان ، أخرجه الدارقطني في الطهارة ، باب نهي المحدث عن مس المصحف ح ( 8 ) ( 1/123 ) ، والحاكم في الطهارة ح ( 651 ) ( 1/292 ) ، وقال : " هذا حديث صحيح على شرط = =الشيخين ولم يخرجاه لتوقيفه " ، وأخرجه عنهما عن سلمان البيهقي في الطهارة ، باب نهي المحدث عن مس المصحف ح ( 416 ) ( 1/88 ) . 


(� )  أخرجه ابن المنذر في الأوسط ح ( 629 ) ( 2/101 ) ، وأخرجه أبو عبيد في " فضائل القرآن " ، باب ما يستحب لحامل القرآن من إكرام القرآن وتعظيمه وتنـزيهه ( ص122 ) ، من فعله بلفظ " أنه كان لا يمس المصحف إلا وهو طاهر " ، وأخرجه ابن أبي شيبة في الطهارة ، باب في الرجل على غير وضوء والحائض يمسان المصحف ح ( 7429 ) ( 2/140 ) . 


(� )  الختن : هو الصهر ، وهو الذي يتزوج في القوم [ معجم مقاييس اللغة ( ص324 ) ] ، والمراد به هنا زوج أخته وهو سعيد بن زيد رضي الله عنه . 


(� )  أخرجه الدارقطني في الطهارة ، باب نهي المحدث من مس القرآن ح ( 7 ) ( 1/123 ) ، والبيهقي في الطهارة، باب نهي المحدث عن مس المصحف ح ( 417 ) ( 1/88 ) ، قال العيني في عمدة القارئ ( 3/261 ) : " رواه الدارقطني بسند متصل صحيح " ، وجوّده الزيلعي في نصب الراية ( 1/283 ) ، وقال ابن حجر في التلخيص �( 1/198 ) : " في إسناده مقال " ، وقال الجديع في المقدمات الأساسية ( ص554 ) : " والعامة يزيدون فيه : فذهب فاغتسل وهذه الزيادة كذب لا أصل لها في القصة ، ثم كيف تصح الطهارة من مشرك ؟! " . 


(� )  انظر : إظهار الحق المبين بتأييد إجماع الأئمة الأربعة على تحريم مس وحمل القرآن الكريم لغير المتطهرين ، الشيخ محمد المالكي ( ص123 ) ، حكم الطهارة لمس القرآن الكريم ( ص5 ) . 


(� )  المجموع ( 2/90 ) . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 21/266 ) . 


(� )  شرح العمدة ( 1/383 ) . 


(� )  انظر : المحلى ( 1/81 ) ، المغني ( 1/202 ) ، المجموع ( 2/89 ) . 


(� )  سورة آل عمران : 64 . 


(� )  سبق تخريجه ( ص230 ) . 


(� )  المحلى ( 1/83 ) . 


(� )  انظر : المجموع ( 2/89 ) . 


(� )  المغني ( 1/203 ) . 


(� )  المجموع ( 2/89 ) . 


(� )  فتح الباري ( 1/408 ) . 


(� )  عمدة القارئ ( 3/261 ) . 


(� )  المغني ( 1/203 ) . 


(� )  انظر : المجموع ( 2/89 ) ، إظهار الحق المبين ( ص121 ) . 


(� )  المجموع ( 2/90 ) . 


(� )  انظر : إظهار الحق المبين ( ص121 ) . 


(� )  انظر : بداية المجتهد ( 1/330 ) . 


(� )  انظر : المجموع ( 2/89 ) ، بداية المجتهد ( 1/30 ) . 


(� )  المجموع ( 2/90 ) . 


(� )  انظر : المجموع ( 2/89 ) ، إظهار الحق المبين ( ص121 ) . 


(� )  انظر : المجموع ( 2/90 ) ، إظهار الحق المبين ( ص121 ) . 


(� )  حكم الطهارة لمس القرآن الكريم ( ص12 ) ، مجلة جامعة أم القرى ، العدد ( 23 ) . 


(� )  أخرجه مسلم في الإمارة ، باب النهي على أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم �ح ( 4841 ) ( ص1013 ) ، وفي لفظ " أن رسول الله ( نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو " أخرجه البخاري في الجهاد ، باب كراهة السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ح ( 2990 ) ( ص240 ) ، وأخرجه مسلم في الإمارة بـاب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيـف وقوعه بأيديهم ح ( 4839 ) �( ص1013 ) ، وح ( 4840 ) ( ص1013 ) ، وزاد فيه " مخافة أن يناله العدو " . 


(� )  المغني ( 1/204 ) ، وانظر : الكافي ( 3/13 ) . 


(� )  البرهان ( ص44 ) . 


(� )  انظر : التمهيد ( 15/245 )، الاستذكار ( 5/21 )، الشرح الكبير ( 2/178 )، الذخيرة للقرافي ( 3/405 )، شرح الزرقاني ( 3/13 ) ، القوانين الفقهية ( ص98 ) ، التاج والإكليل ( 3/352 ) . 


(� )  التمهيد ( 15/405 ) .  


(� )  الفتاوى الكبرى للهيثمي ( 1/37 ) . 


(� )  الإنصاف ( 1/227 ) . 


(� )  انظر : المغني ( 1/204 ) ، الفروع ( 1/163 ) ، المبدع ( 1/176 ) ، الإنصاف ( 1/277 ) ، كشاف القناع ( 1/136 ) ، الإقناع ( 1/41 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص252 ) . 


(� )  المغني ( 1/204 ) . 


(� )  المحلى 7/349 . 


(� )  سبق تخريجه ( ص252 ) . 


(� )  انظر : المحلى ( 7/349 ) ، الخرشي على مختصر خليل ( 3/115 ) . 


(� )  انظر : الأحكام الفقهية للحجيلان ( 1/179 ) . 


(� )  انظر : المجموع ( 2/89 ) ، التبيان ( ص123 ) ، فتح الوهاب ( 1/19 ) ، مغني المحتاج ( 1/38 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص252 ) . 


(� )  التبيان ( ص123 ) . 


(� )  انظر : الفروع ( 1/163 ) ، المبدع ( 1/176 ) ، الإنصاف ( 1/227 ) ، كشاف القناع ( 3/72 ) . 


(� )  الفروع ( 1/163 ) . 


(� )  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ( 13/13 ) ، الفتاوى الكبرى للهيثمي ( 1/37 ) . 


(� )  شرح مشكل الآثار ( 5/166 ) . 


(� )  انظر : الجامع الصغير ( 1/319 ) ، المبسوط ( 10/29 ) ، الهداية ( 2/137 ) ، بدائع الصنائع ( 7/102 ) ، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ( 3/435 ) ، شرح فتح القدير ( 5/450 ) ، الدر المختار ( 4/130 ) ، البحر الرائق ( 1/213 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص256 ) . 


(� )  بدائع الصنائع ( 7/102 ) . 


(� )  فتح القدير ( 4/288 ) . 


(� )  شرح مشكل الآثار ( 5/166 )  . 


(� )  البناية ( 1/648 ) . 


(� )  انظر : شرح مشكل الآثار ( 5/166 ) ، المبسوط للسرخسي ( 10/29 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص252 ) . 


(� )   سبق تخريجه ( ص252 ) . 


(� )  مجلة البحوث الإسلامية ، العدد ( 13 ) ، ( ص13 ) . 


(� )  سبق ترجمته ( ص206 ) . 


(� )  سبق ترجمته ( ص207 ) . 


(� )  سبق ترجمته ( ص206 ) . 


(� )  سبق ترجمته ( ص187 ) . 


(� )  سورة الزخرف : 13 . 


(� )  سورة المؤمنون : 29 . 


(� )  أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الحيض ، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ( ص26 ) وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ح ( 624 ، 625 ) ( 2/98 ) . 


(� )  هو الإمام أحد الأعلام ، شيخ الإسلام ، سيد التابعين ، سعيد بن المسيب بن حزن ، أبو محمد المخزومي ، ثقة حجة فقيه رفيع الذكر ، رأس في العلم والعمل ، قال عنه ابن المديني : " لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه " روى عن كثير من الصحابة كعمر وعثمان وسعد ، وعنه الزهري وقتادة ، مات سنة 94هـ ، وقد ناهز الثمانين . �[ سير أعلام النبلاء ( 4/217 ) ، تقريب التهذيب ( ص388 ) ، الكاشف ( 1/444 ) ] . 


(� )  أخرجه أبو عبيد في الفضائل ، باب القارئ يقرأ القرآن على غير وضوء ، ويقرؤه جنباً ( ص195 ) . 


(� )  أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب في الجنب يقرأ القرآن ح ( 229 ) ( ص1239 ) ، وسكت عنه ، وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة ، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً ح ( 146 ) = �=( ص1649 ) ، وقال : " هذا حديث حسن صحيح " ، وأخرجه النسائي في الطهارة ، باب حجب الجنب من قراءة القرآن ح ( 266 ، 267 ) ( ص2103 ) ، وأخرجه ابن ماجه في أبواب الطهارة وسننها ، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة ح ( 594 ) ( ص2511 ) ، وأخرجه الإمام أحمد ( 1/83 ، 84 ، 107 ، 124 ، 134 ) وفي تحقيق المسند ( 2/294 ) : " إسناده حسن ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالله بن سلمة ، فمن رجال أصحاب السنن ، وهو صدوق " ، وأخرجه الحاكم في الطهارة ح ( 541 ) ( 1/253 ) ، وقال : " صحيح الإسناد، والشيخان لم يحتجا بعبدالله بن سلمة ، فمدار الحديث عليه ، وعبدالله بن سلمة غير مطعون فيه"، ووافقه الذهبي ، وأخرجه ابن حبان ح ( 799 ) ( 3/79 ) ، وابن خزيمة ح ( 208 ) ( 1/401 ) ، وهذا الحديث صححه الترمذي، وابن السكن ، وابن خزيمة ، والحاكم ، وعبدالحق ، والبغوي ، وقال شعبة : " هذا الحديث ثلث رأس مالي " [ تلخيص الحبير ( 1/210 ) ] ، وضعفه الشافعي ، والإمام أحمد ، وابن المنذر والبيهقي، والنووي وغيرهم ، وتوسط الحافظ ابن حجر في الفتح ( 1/408 ) وقال : " والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة " ، وتعقبه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل ( 2/241 ) : بأنه ضعيف لا تقوم به حجة . 


(� )  أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة ، باب ما جاء في الجنب والحائض : أنهما لا يقرآن القرآن ح ( 131 ) �( ص1646 ) ، وقال : " لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ، وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول : إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير ، كأنه ضعف روايته عنهم فيما تفرد به " ، وأخرجه ابن ماجة في أبواب الطهارة وسننها ، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة ح ( 595 ، 596 ) ( ص2512 ) ، وأخرجه الدارقطني في الطهارة ، باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن ح ( 401 ) ( 11/117 ) ، والبيهقي في الحيض ، باب الحائض لا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن ح ( 1375 ) ( 1/309 ) ، وقال : " ليس هذا بالقوي " ، وقد ضعف الحديث ابن أبي حاتم والإمام أحمد ، والذهبي [ انظر : الميزان للذهبي ( 1/401 ) ] ، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ( 1/409 ) : " ضعيف من جميع طرقه " ، وضعفه الألباني في الإرواء ح ( 192 ) .  


(� )  هو إسماعيل بن عياش بن سُليم ، أبو عتبة العنسي ، عالم الشامين ، قال دُحيم : " هو في الشاميين غاية ، وخلط عن المدنيين " ، وقال ابن حجر : " صدوق في روايته عن أهل بلده مخلِّط عن غيرهم " ، روى عن شرحبيل بن مسلم ، ومحمد بن زياد ، وعنه علي بن حُجْر ، وهناد ، مات في ربيع الأول سنة 181هـ . [ الكاشف �( 1/248 ) ، التقريب ( ص142 ) ] . 


(� )  هـو موسى بن عقبة بن أبي عياش ، الأسدي ، مولى آل الزبير ، ثقة فقيه إمـام في المغازي ، روى عن علقمة ابن وقاص ، وعروة ، وعنه مالك والسفيانان ، مات سنة 141هـ . [ الكاشف ( 2/306 ) ، التقريب �( ص983 )] . 


(� )  هو الإمام المفتي الثبت ، عالم المدينة ، أبو عبدالله القرشي ، مولى ابن عمر وراويته ، ثقة ثبت فقيه مشهور ، قال= =مالك : " إذا قال نافع شيئاً فاختم عليه " ، روى عن ابن عمر وعائشة وأبي هريرة ، وعنه الزهري وأيوب السختياني، مات سنة 117هـ. [ سير أعلام النبلاء ( 5/95 )، التقريب ( ص996 )، الكاشف ( 2/315 ) ]. 


(� )  نقله الترمذي في أبواب الطهارة ، باب ما جاء في الجنب والحائض : أنهما لا يقرآن القرآن ح ( 131 ) �( ص1646 ) . 


(� )  المغني ( 1/199 ) ، وانظر : الكافي ( 1/127 ) ، المقنع ( 2/108 ) . 


(� )  شرح السنة ( 2/48 ) . 


(� )  المجموع ( 2/87 ) . 


(� )  بئر جمل موضع بالمدينة ، وهو ماء مذكور محدد في رسم العقيق ، وبهذا الموضع احتجم النبي ( في وسط رأسه وهو محرم . [ معجم البلدان ( 1/299 ) ، معجم ما استعجم ( 4/1153 ) ] . 


(� )  أخرجه البخاري في التيمم ، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد ماء وخاف فوت الصلاة ح ( 337 ) ( ص29 ) ، وأخرجه مسلم في الحيض ، باب التيمم ح ( 822 ) ( ص737 ) . 


(� )  أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب في الرجل يرد السلام وهو يبول ح ( 17 ) ( ص1224 ) ، وسكت عنه ، وأخرجه النسائي في الطهارة ، باب رد السلام بعد الوضوء ح ( 38 ) ( ص2089 ) ، وابن ماجة في أبواب الطهارة وسننها ، باب الرجل يسلم عليه وهو يبول ح ( 350 ) ( ص2498 ) ، والحاكم في كتاب الطهارة �ح ( 592 ) ( 1/272 ) ، وقال : " حديث صحيح على شرط الشيخين " ، وفي مناقب المهاجر بن قنفذ �ح ( 6026 ) ( 3/545 ) ، والإمام أحمد ( 4/345 ) ( 5/80 ) ، وقد صححه الألباني ، انظر : الصحيحة �( 834 ) . 


(� )  أخرجه الإمام أحمد ( 4/345 ) . 


(� )  سورة الحجر : 9 . 


(� )  أخرجه البخاري في الوضوء ، باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره ح ( 183 ) ( ص18 ) ، وفي أبواب الوتر ، باب ما جاء في الوتر ح ( 992 ) ( ص78 ) ، وفي التفسير ( تفسير سورة آل عمران ) ، باب ( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( ح ( 4572 ) ( ص376 ) ، وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ، باب صلاة النبي ( ودعائه بالليل ح ( 1789 ) ( ص798 ) . 


(� )  أخرجه الإمام أحمد ( 4/237 ) ، وقد صححه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار ( 1/213 ) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 1/276 ) : " رواه أحمد ورجاله ثقات " ، وفي تحقيق المسند ( 29/616 ) : " صحيح لغيره ، وهذا إسناد حسن من أجل داود بن عمرو – وهو الأودي الدمشقي – فهو حسن الحديث ، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح " ، وصححه الجديع في المقدمات الأساسية ( ص522 ) . 


(� )  أخرجه مسلم في الحيض ، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها ح ( 826 ) ( ص737 ) ، وأخرجه البخاري – معلقاً بصيغة الجزم – في الحيض ، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ( ص26 ) . 


(� )  سنن الترمذي ( ص1649 ) . 


(� )  انظر أقوالهم في : مصنف ابن أبي شيبة في كتاب الطهارة ، باب من كره أن يقرأ الجنب القرآن ( 1/97 ) ، وسنن الدارقطني في الطهارة ، باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن ( 1/118 ) ، وسنن البيهقي في الطهارة ، باب نهي الجنب عن قراءة القرآن ( 1/89 ) ، المغني ( 1/199 ) ، المجموع ( 2/179 ) . 


(� )  انظر أقوالهم في : المصادر السابقة . 


(� )  انظر : مختصر اختلاف العلماء ( 1/172 ) ، المبسوط ( 3/152 ) ، بدائع الصنائع ( 1/37 ) ، مجمع الأنهر �( 1/26 ) ، تحفة الفقهاء ( 1/32 ) ، الدر المختار ( 1/172 ) . 


(� )  مختصر اختلاف العلماء ( 1/172 ) .  


(� )  المنتقى شرح الموطأ ( 1/120 ) . 


(� )  انظر : المهذب ( 1/30 ، 38 ) ، المجموع ( 2/179 ، 359 ) ، الإقناع للشربيني ( 1//67 ) ، حلية العلماء �( 1/172 ) ، روضة الطالبين ( 1/135 ) ، كفاية الأخيار ( ص80 ) . 


(� )  المجموع ( 2/179 ) . 


(� )  انظر: المقنع ( 2/108 )، المغني ( 1/199 )، المبدع ( 1/187 )، الإنصاف ( 1/243 ، 347 )، الشرح الكبير ( 2/108 )، مجموع الفتاوى ( 21/460 )، شرح العمدة ( 1/386 )، شرح منتهى الإرادات ( 1/111). 


(� )  المقنع ( 2/108 ) . 


(� )  الإنصاف ( 1/243 ) . 


(� )  سورة النساء : 43 . 


(� )  سورة النور : 36 . 


(� )  تفسير الرازي ( 29/168 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص260 ) . 


(� )  تهذيب التهذيب ( 5/141 ) . 


(� )  المجموع ( 2/180 ) . 


(� )  فتح الباري ( 1/409 ) . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 21/460 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص259 ) . 


(� )  تلخيص الحبير ( 1/211 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 1/211 ) . 


(� )  الأوسط ( 2/100 ) . 


(� )  تلخيص الحبير ( 1/211 ) . 


(� )  المجموع ( 2/180 ) . 


(� )  إرواء الغليل ( 2/242 ) . 


(� )  سنن الترمذي ( ص1649 ) . 


(� )  صحيح ابن حبان ( 3/79 ) . 


(� )  شرح السنة ( 2/42 ) . 


(� )  صحيح ابن خزيمة ( 1/104 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 1/104 ) . 


(� )  المستدرك ( 1/253 ) . 


(� )  فتح الباري ( 1/408 ) . 


(� )  صحيح ابن خزيمة ( 1/105 ) . 


(� )  الأوسط ( 2/100 ) . 


(� )  المحلى ( 1/78 ) . 


(� )  نيل الأوطار ( 1/283 ) . 


(� )  المحلى ( 1/78 ) ، وقال الدكتور علي الغامدي في اختيارات ابن قدامة الفقهية ( 1/222 ) ، معقباً على كلام ابن حزم رحمه الله : " وهذا تعامي عن فهم الحديث وما دل عليه ، ومغالطة من ابن حزم غفر الله له " ، قلت : ومثل هذا لا ينبغي أن يقال في حق أحد أئمة الإسلام وأعلامهم كابن حزم رحمه الله ، فكيف يقال : إنه قد تعامى وغالط ، وهو رحمه الله مسبوق بهذا القول ، أم أن غيره أيضاً قد تعامى وغالط ؟! ، وكم يحز في النفس عندما تجد مثل هذه العبارات ، تقال في حق أحد الأئمة الذين أفنوا أعمارهم في سبيل خدمة الدين ، لأجل أنه أخطأ في فهم نص أو اختيار قول، فالواجب علينا جميعاً معرفة فضلهم وقدرهم ومنـزلتهم ، ومراعاة ذلك عند مناقشة آرائهم. 


(� )  أخرجه البخاري في الحدود ، باب قوله تعالى : ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( ، في كم يقطع �ح ( 6795-6798 ) ( ص567 ) ، ومسلم في الحدود ، باب حد السرقة ونصابها ح ( 4406 ، 4407 ) �( ص976 ) . 


(� )  الاستذكار ( 8/16 ) . 


(� )  أخرجه الإمام أحمد ( 1/110 ) ، قال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند ( 2/162 ) : " إسناده صحيح " ، وفي تحقيق المسند ( 2/221 ) : " إسناده حسن " ، وأخرجه أبو يعلى في مسنده ح ( 365 ) ( 1/300 ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 1/276 ) : " رجاله موثقون " ، وقد أعله الألباني رحمه الله بعلتين : الضعف ، والوقف [ إرواء الغليل ( 2/243 ) ] ، ولا تعارض بين تضعيف الألباني رحمه الله ، وبين تصحيح وتحسين الإسناد ، إذ تصحيح الإسناد وتحسينه متعلق بالإسناد فقط ، وهو اتصاله وقبول رجاله ، وبقي لقبول الحديث سلامته من الشذوذ والعلة ، وقد بيّن الألباني رحمه الله أن هذا الحديث لم يسلم منهما ، فيكون الحديث ضعيفاً . 


(� )  انظر : إرواء الغليل ( 2/243 ) . 


(� )  أخرجه الدارقطني في الطهارة ، باب النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن ح ( 13 ) ( 1/120 ) ، قال النووي في المجموع ( 2/181 ) : " إسناد هذه القصة ضعيف منقطع " وضعفه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار ( 3/13 ) لضعف زمعة بن صالح ، وصحح هذه القصة ابن عبدالبر في الاستيعاب ( 3/900 ) . 


(� )  المجموع ( 2/181 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 2/181 ) . 


(� )  الاستيعاب ( 3/900 ) . 


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الطهارة ، باب من كره أن يقرأ الجنب القرآن ح ( 1080 ) ( 1/97 ) ، قال الجديع في المقدمات الأساسية ( ص525 ) : " إسناده صحيح " ، وأخرجه البيهقي في الطهارة ، باب نهي الجنب عن قراءة القرآن ح ( 420 ) ( 1/89 ) ، وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ، باب القارئ يقرأ القرآن على غير وضوء ويقرؤه جنباً ( ص196 ) ، قال ابن كثير في مسند عمر : " هذا إسناد صحيح " . 


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الطهارة ، باب من رخص للجنب أن يقرأ القرآن ح ( 1091 ) ( 1/97 ) ، وفي= =الطهارة ، باب من كره أن يقرأ الجنب القرآن ح ( 1086 ) ( 1/97 ) ، وأخرجه الدارقطني في الطهارة ، باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن ح ( 6 ) ( 1/118 ) ، وقال : " صحيح عن علي " ، وأخرجه البيهقي في الطهارة ، باب نهي الجنب عن قراءة القرآن ح ( 421 ) ( 1/89 ) . 


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الطهارة ، باب من كره أن يقرأ الجنب القرآن ح ( 1081 ) ( 1/97 ) ، وأخرجه الطبراني في الكبير ح ( 8724 ) ( 9/145 ) ، قال في مجمع الزوائد ( 1/276 ) : " رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات " .  


(� )  أخرجه ابن المنذر في الأوسط ( 2/98 ) . 


(� )  انظر : الأوسط ( 2/99 ) ، المجموع ( 2/179 ) . 


(� )  انظر : الأوسط ( 2/99 ) . 


(� )  الأوسط ( 2/100 ) . 


(� )  فقد عنون لباب في كتاب الحيض ( باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ) ، قال الحافظ في الفتح ( 1/407 ) : " إن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله عنها ، لأنه ( لم يستثن من جميع مناسك الحج إلا الطواف " . 


(� )  فتح الباري ( 1/408 ) . 


(� )  المغني ( 1/199 ) ، المجموع ( 2/179 ) ، المحلى ( 1/77 ) . 


(� )  المحلى ( 1/77 ) . 


(� )  سورة آل عمران : 64 . 


(� )  سبق تخريجه ( ص230 ) . 


(� )  انظر : فتح الباري ( 1/408 ) . 


(� )  كما ناقشه بهذا الوجه ابن قدامة ، والنووي ، والعيني ، انظر : المغني ( 1/203 ) ، المجموع ( 2/89 ) ، عمدة القارئ ( 3/261 ) . 


(� )  انظر : فتح الباري ( 1/408 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص263 ) . 


(� )  انظر : الاوسط ( 2/100 ) ، فتح الباري ( 1/408 ) . 


(� )  انظر : المجموع ( 2/159 ) ، سبل السلام ( 1/71 ) . 


(� )  سَرِف : بفتح السين وكسر الراء ، قرية على ستة أميال عن مكة ، وقيل سبعة وقيل تسعة ، وهو الموضع الذي تزوج به رسول الله ( ميمونة بنت الحارث ، وهناك بنى بها ، وهناك توفيت . [ مشارق الأنوار ( 2/233 ) ، معجم البلدان ( 3/212 ) ، معجم ما استعجم ( 3/735 ) ] . 


(� )  أخرجه البخاري في الحيض ، باب الأمر بالنفساء إذا نفسن ح ( 294 ) ( ص25 ) ، وفي الحيض ، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ح ( 305 ) ( ص26 ) ، وفي الأضاحي ، بـاب من ضحى ضحية= =غيره ح ( 5559 ) ( ص478 ) ، وأخـرجه مسلم في الحيض ، بـاب بيان وجوه الإحرام ح ( 2918 ، 2919 ، 2920 ) ( ص877 ) . 


(� )  انظر : فتح الباري ( 1/408 ) . 


(� )  انظر : الأحكام الفقهية للحجيلان ( 1/64 ) . 


(� )  أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الحيض ، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ( ص26 ) ووصله ابن المنذر في الأوسط ح ( 624 ) ( 2/98 ) ، قال ابن حجر في تغليق التعليق ( 2/172 ) : " إسناده صحيح " . 


(� )  أخرجه ابن المنذر في الأوسط ح ( 625 ) ( 2/98 ) . 


(� )  انظر : المجموع ( 2/359 ) . 


(� )  انظر : الاستذكار ( 8/14 ) ، بـداية المجتهد ( 1/49 ) ، مواهـب الجليل ( 1/374 ) ، حاشيـة الدسوقي �( 1/174 ) ، التاج والإكليل ( 1/317 ) ، شرح الخرشي ( 1/209 ) ، الخلاصة الفقهية ( ص51 ) .  


(� )  التاج والإكليل ( 1/317 ) . 


(� )  المجموع ( 2/358 ) . 


(� )  انظر : مجموع الفتاوى ( 21/459 ) ، الإنصاف ( 1/347 ) . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 21/459 ) . 


(� )  الإنصاف ( 1/347 ) . 


(� )  انظر : معالم السنن ( 1/76) ، عارضة الأحوذي ( 1/213 ) ، مجموع الفتاوى ( 21/460 ) .  


(� )  المحلى ( 1/78 ) . 


(� )  المجموع ( 2/388 ) . 


(� )  المغني ( 1/200 ) . 


(� )  الفتح ( 1/408 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص260 ) . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 21/460 ) . 


(� )  الشرح الممتع ( 1/291 ) . 


(� )  هو عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل ، أبو عبدالرحمن الشيباني ، ثقة إمام في الحديث وعلله ، من أروى الناس عن أبيه ، ورتب مسنده ، روى عن أبيه وشيبان ، وعنه النسائي والطبراني ، ولد سنة 213 ، ومات في جمادى الآخرة سنة 290هـ . [ الكاشف ( 538 ) ، التقريب ( ص490 ) ، طبقات الحنابلة ( 1/180 ) ] . 


(� )  حنبل بن إسحاق بن حنبل ، أبو علي الشيباني ، ابن عم الإمام أحمد ، قال أبو بكر الخلال : " إذا نظرت في مسائله شبهتها في حسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم " ، روى عن الإمام أحمد وأبي نعيم الفضل بن دكين ، وعنه عبدالله بن محمد البغوي ، وأبو بكر الخلال ، مات بواسط في جمادى الأولى سنة 273هـ . [ طبقات الحنابلة ( 1/143 ) ، طبقات الفقهاء ( ص172 ) ، تذكرة الحفاظ ( ص600 ) ] . 


(� )  أخرجه البخاري في الصوم ، باب صوم يوم وإفطار يوم ح ( 1978 ) ( ص155 ) ، وفي فضائل القرآن ، باب في كم يقرأ القرآن ح ( 5052 ، 5053 ، 5054 ) ( ص437 ) ، وأخرجه مسلم في الصيام ، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ، أو فوّت به حقاً ح ( 2730 ، 2732 ) ( ص864 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص114 ) . 


(� )  أخرجه أبو داود في أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله ، باب تحزيب القرآن ح ( 1395 ) ( ص1327 ) ، والترمذي في أبواب القراءات ، باب في كم أقرأ القرآن ح ( 2947 ) ( ص1948 ) ، وقال : " حديث حسن غريب " ، وأخرجه النسائي في فضائل القرآن ، باب في كم يقرأ القرآن ح ( 93 ) ( 1/121 ) ، قال الألباني : " صحيح ، إلا قوله ( لم ينـزل من سبع ) شـاذ لمخالفته لقوله المتقدم " اقرأه في ثلاث " [ ضعيف سنن أبي داود ( ص136 ) ح ( 298 ) ] . 


(� )  قال أبو شهبة في " المدخل " ( ص426 ) : " وليس في الحديث ما يدل على كراهة الختم في أكثر من أربعين ، والعبارة ليست حاصرة حتى يكون ما عداها ليس من السنة ، وغاية ما يدل عليه أن ذلك كان حالة من حالاته ، أو أنه كان الغالب منها " أ هـ . 


وهو كما قال رحمه الله ، فإن التوقيت في الحديث لم يكن لبيان أقصى ما يختم به القرآن ، بحيث لا يصح الختم فيما زاد عليه ، بل كان توجيهاً لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه للتأني في تلاوة القرآن ، ومراعاة حقوق أهله وزوجه وضيفه ونفسه عليه ، والكراهة حكم شرعي ، ينبغي أن لا يقال بها إلا بدليل ، ولا دليل هنا . 


(� )  أخرجه أبو داود في أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله ، باب في كم يقرأ القرآن ح ( 1391 ) ( ص1327 ) ، وأخرجه عبدالرزاق في فضائل القرآن ، باب إذا سمعت السجدة وأنت تصلي ، وفي كم يقرأ القرآن ح ( 5957 ) ( 3/356 ) ، وقد صححه الألباني [ صحيح سنن أبي داود ( 1/161 ) ح ( 1240 ) ] . 


(� )  أخرجه أبو داود في أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله ح ( 1390 ) ( ص1326 ) ، والترمذي في أبواب القراءات ، باب في كم يقرأ القرآن ح ( 2949 ) ( ص1948 ) ، وقال : " حديث حسن صحيح " ، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب في كم يستحب أن يختم القرآن ح ( 1347 ) ( ص2556 ) ، والنسائي في فضائل القرآن ، باب في كم يقرأ القرآن ح ( 92 ) ( 1/120 ) ، وقد صححه الألباني في السنن الأربعة [ صحيح سنن أبي داود ( 1/261 ) ح ( 1239 ) ]، وأخرجه الإمام أحمد ( 2/164 ، 165 ، 189 ، 193 ، 195 ) ، وفي تحقيق المسند ( 11/92 ) : " إسناده صحيح على شرط الشيخين " . 


(� )  أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن ، باب القارئ في كم يختم القرآن كله في ليلة أو في ركعة ( ص181 ) ، وسعيد ابن منصور في سننه ، كتاب فضائل القرآن ح ( 158 ) ( 2/469 ) ، وابن أبي شيبة في الصلوات ، باب في الرجل يقرن السور في الركعة من رخص فيه ح ( 3690 ) ( 1/323 ) ، عن نائلة بنت الفرافصة الكلبية ، حين دخلوا على عثمان رضي الله عنه ، ليقتلوه ، فقالت : " إن تقتلوه أو تدعوه ، فقد كان يحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن " ، حسّنه ابن كثير في فضائل القرآن ( ص80 ) . 


(� )  سورة المزمل : 4 . 


(� )  أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ، باب جامع صلاة الليل ، ومن نام عنه أو مرض ح ( 1739 ) ( ص794 ) ، ضمن حديث مطول . 


(� )  أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ، باب القارئ يقرأ القرآن في سبع ليال أو ثلاث ( ص179 ) ، قال ابن كثير في فضائل القرآن ( ص80 ) : " هذا حديث غريب جداً ، وفيه ضعف ، فإن الطيب بن سليمان هذا بصري ، ضعفه الدارقطني ، وليس هو بذاك المشهور " ، وضعفه الألباني [ انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 5/600 ) ح ( 2466 ) ] . 


(� )  جاء في اللسان ( 3/517 ) : " الهذ والهذذ : سرعة القطع وسرعة القراءة ، وفي الحديث " أهذاً كهذ الشعر " ، أراد أتهذ القرآن هذاً فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر " . 


(� )  قال ابن الأثير في النهاية ( 2/127 ) : " ونثراً كنثر الدقل ، هو رديء التمر ويابسه ، وما ليس له اسم خاص ، فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمع ويكون منثوراً " ، وانظر : غريب الحديث لابن قتيبة ( 2/254 ) . 


(� )  أخرجه بهذا اللفظ سعيد بن منصور في سننه ، كتاب فضائل القرآن ح ( 147 ) ( 2/443 ) ، وقال : " سنده ضعيف " ، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان ، الباب التاسع عشر ، فصل في مقدار ما يستحب فيه القراءة �ح ( 2170 ) ( 2/395 ) ، وأخرجه بلفظ " من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز " أبو عبيد في فضائل القرآن ، باب القارئ يقرأ القرآن في سبع ليال أو ثلاث ( ص180 ) ، وعبدالرزاق في فضائل القرآن ، باب إذا سمعت السجدة وأنت تصلي وفي كم يقرأ القرآن ح ( 5946 ، 5947 ) ( 3/353 ) ، وابن أبي شيبة في الصلوات ، باب القرآن في كم يختم ح ( 8574 ) ( 2/241 ) ، والطبراني في الكبير ح ( 8701 ، 8702 ،= =8703 ، 8704 ، 8705 ) ( 9/142 ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 2/269 ) : " رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح " ، وقد صحح إسناده الجديع في المقدمات الأساسية ( ص495 ) . 


(� )  سورة فاطر : 29 ، 30 . 


(� )  سبق تخريجه ( ص278 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص279 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص279 ) . 


(� )  أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ، باب القارئ يقرأ القرآن في سبع ليال أو ثلاث ( ص177 ) ، والطبراني في الكبير ح ( 877 ) ( 18/344 ) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 2/269 ) : " رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة ، وفيه كلام " قلت : وابن لهيعة يُخشى من تدليسه ، وهو عندهما لم يصرح بالسماع . 


(� )  سبق تخريجه ( ص114 ) . 


(� )  أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ، باب القارئ يقرأ القرآن في سبع ليالٍ أو ثلاث ( ص179 ) ، والطبراني في الكبير ح ( 5481 ) ( 6/51 ) ، وقد عزاه ابن كثير والهيثمي للإمام أحمد ، فلعله ساقط من المسند المطبوع ، قال ابن كثير في فضائل القرآن ( ص79 ) : " هذا إسناد جيد قوي حسن " ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد �( 2/268 ) : " فيه ابن لهيعة ، وفيه كلام " ، وقد أجاب ابن كثير عن هذه العلة ، فقال : " وابن لهيعة إنما يخشى من تدليسه ، أو سوء حفظه ، وقد صرح هاهنا بالسماع " [ فضائل القرآن لابن كثير ( ص79 ) ] . 


(� )  سبق تخريجه ( ص114 ) . 


(� )  أخرجه سعيد بن منصور في كتاب فضائل القرآن ح ( 146 ) ( 2/442 ) ، قال الحافظ ابن حجر في الفتح �( 8/715 ) : " إسناده صحيح " ، وأخرجه عبدالرزاق في فضائل القرآن ، باب إذا سمعت السجدة وأنت تصلي وفي كم يقرأ القرآن ح ( 5948 ) ( 3/353 ) ، وأخرجه الطبراني في الكبير ح ( 8707 ، 8708 ، 8709 ) ( 9/142 ) . 


(� )  أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ، باب القارئ يقرأ القرآن في سبع ليال أو ثلاث ( ص177 ) ، وسعيد بن منصور في سننه، في كتاب فضائل القرآن ح ( 150 ) ( 2/449 )، وقال : " سنده ضعيف " ، وأخرجه البيهقي في جماع أبواب القراءة، باب مقدار ما يستحب أن يختم فيه القرآن من الأيام ح ( 3865 ) ( 2/396 ) . 


(� )  أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ، باب القارئ يحافظ على جزئه وورده في القرآن بالليل والنهار في صلاة أو غير صلاة ( ص186 ) . 


(� )  أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ، باب القارئ يقرأ القرآن في سبع ليال أو ثلاث ( ص187 ) ، وسعيد بن منصور في سننه ، في كتاب فضائل القرآن ح ( 154 ) ( 2/456 ) ، وابن أبي شيبة في الصلوات ، باب في القرآن في كم يختم ح ( 8576 ) ( 2/242 ) . 


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلوات ، باب في القرآن في كم يختم ح ( 8580 ) ( 2/242 ) . 


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلوات ، باب في القرآن في كم يختم ح ( 8581 ) ( 2/242 ) . 


(� )  أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ، باب القارئ يقرأ القرآن في سبع ليال أو ثلاث ( ص178 ) ، وابن أبي شيبة في الصلوات ، باب في القرآن في كم يختم ح ( 8580 ) ( 2/2424 ) . 


(� )  أخرجه ابن أبي شيبة في الصلوات ، باب في القرآن في كم يختم ح ( 8582 ) ( 2/242 ) . 


(� )  أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ، باب القارئ يقرأ القرآن في سبع ليال أو ثلاث ( ص178 ) ، وسعيد بن منصور في سننه ، في كتاب فضائل القرآن ح ( 152 ) ( 2/453 ) ، وقال : " سنده صحيح " ، وابن أبي شيبة في الصلوات ، باب في القرآن في كم يختم ح ( 8578 ، 8579 ) ( 2/242 ) . 


(� )  أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ، باب القارئ يقرأ القرآن في سبع ليال أو ثلاث ( ص180 ) ، وسعيد بن منصور في سننه ، في كتاب فضائل القرآن ح ( 151 ) ( 2/450 ) ، وقال : " سنده صحيح " ، وعبدالرزاق في فضائل القرآن ، باب إذا سمعت السجدة وأنت تصلي وفي كم يقرأ القرآن ح ( 5954 ) ( 3/355 ) . 


(� )  أخرجه الدارمي في فضائل القرآن ، باب في ختم القرآن ح ( 3485 ) ( 2/562 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص280 ) . 


(� )  أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ، باب القارئ يختم القرآن كله في ليلة أو ركعة ( ص182 ) ، وابن أبي شيبة في الصلوات ، باب من رخص أن يقرأ القرآن في ليلة وقراءته في ركعة ح ( 8588 ) (2/243 ) ، وقد صحح إسناده الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن ( ص81 ) . 


(� )  أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ، باب القارئ يختم القرآن كله في ليلة أو ركعة ( ص182 ) ، وعبد الرزاق = =في فضائل القرآن ، باب إذا سمعت السجدة وأنت تصلي ، وفي كم يقرأ القرآن ح ( 5953 ) ( 3/354 ) ، وقد صحح إسناده الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن ( ص81 ) . 


(� )  الفتاوى الهندية ( 5/317 ) . 


(� )  المحلى ( 3/53 ) . 


(� )  المنتقى شرح الموطأ ( 1/346 ) . 


(� )  التبيان ( ص48 ) . 


(� )  المغني ( 2/612 ) . 


(� )  الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ( ص184 ) . 


(� )  انظر : البرهان ( 1/554 ) ، إعانة الطالبين ( 2/252 ) . 


(� )  انظر : المغني ( 2/611 ) ، الكافي ( 1/352 ) ، الفروع ( 1/492 ) ، الآداب الشرعية ( 2/280 ) . 


(� )  البرهان ( 1/554 ) . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 13/407 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص278 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص114 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص279 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص282 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص279 ) . 


(� )  سورة ص : 29 . 


(� )  سبق تخريجه ( ص278 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص280 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص280 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص279 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص283 ) . 


(� )  أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ، باب القارئ يقرأ القرآن في سبع ليال ، أو ثلاث ( ص179 ) ، وعبدالرزاق في فضائل القرآن ، باب إذا سمعت السجدة وأنت تصلي وفي كم يقرأ القرآن ح ( 5950 ) ( 3/354 ) ، وابن أبي شيبة في الصلوات ، باب في القرآن في كم يختم ح ( 8577 ) ( 2/242 ) ، قال ابن كثير في فضائل القرآن ( ص80 ) : " صحيح " . 


(� )  انظر : فضائل القرآن ( ص183 ) . 


(� )  انظر : فضائل القرآن لابن كثير ( ص80 ) . 


(� )  انظر : المغني ( 2/612 ) . 





